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  الإهداء
  

  .أمّي حفظها المولى الكريم ،الوالدة السّعيدة إلى
، بجوده أرجوه إجابة دعائك في سرّك وجهرك، و أسأله تعالى التّوفيق للزوم برّك

  .نّه وكرمهتعالى وم
.                                                                                                                     ، وأن يسكنه فسيح جنانهأن يتغمّد والدي العزيز برحمته سبحانه كما أسأل االله

                                                        .                                     إلى إخوتي وأخواتي
.                                                                           واكبني وشجعني وكان دوما بجانبي إلى من

، حث ويعمل على إظهار قدسيّتها، مـمّن يبغيور على هذه الشّريعة الغرّاء إلى كلّ 
.                                                                                      لكلّ زمان ومكانوصلاحيّتها 

  .إلى كلّ هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع
  
  
  
  
  
 



 

 

 

  وتقديرشكر 
  

الحمد الله الجليل ثناؤه، الجميل بلاؤه، الجزيل عطاؤه، أحمده على ما أسبغ من 

، وأسبل من السّتر، ويسّر من العسر، وقرّب من النّجاح، النّعمة، وأظهر من المنّة

دّة ، وأستعين به في الشّ وقدّر من الصّلاح، أحمده على الآلاء، وأشكره على النّعماء

  .                والرّخاء

، متنّ به عليّ من المكارم والنّعم، على ما اشكرا كثيرا طيّبا مباركا فيه ����أشكر االله 

.                              ، وإتمام هذا البحث المتواضعلسلوك طريق العلممنها أن وفّقني و 

: ستاذي الفاضلعظيم الامتنان إلى أكما أسجّل بمداد العرفان جميل الشّكر و 

ى تفضّله بالإشراف على هذا البحث، مع ، علبن صالح باجوالدكّتور مصطفى 

، رغم مشاغله ة إنجاز البحثصبره عليّ طوال مدّ ، و حسن توجيهي، وتقويم خطئي

  .           وارتباطاته

، ى قبولها مناقشة هذه المذكّرةثمّ أتوجّه بالشّكر لأعضاء لجنة المناقشة الموقّرة، عل

لقراءة، رغم الأعمال المنوطة بهم، تقويما لاعوجاجها، وتكميلا وتجشّم عناء ا

  .  ، والظّنّ بهم وافرلنقصها

ير عبد القادر بقسنطينة، إدارة، وأساتذة، وعمّالا، امعة الأموالشّكر موصول لج

.                      ، وأسأل االله تعالى أن يجعلها منارة من منارات العلم في هذا البلد الطيّّبوطلابّا

إنجاز هذا ، الذين أعانوني على ي أن أشكر جميع الإخوة والأصدقاءكما لا يفوتن

 .  تعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأسأل اهللالبحث من قريب أو بعيد
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 اـمـالنـات أعــــحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئـإنّ الحمد الله ن  
ده لا شريك له ـاالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وح من يهده

  .وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله

�{�V��U��T���`��_���^��]��\��[��Z��Y��X��Wz  ]102/آل عمران.[  

�{� �H��G��F��E��D��C��B��AP��O��N��M��L��� �K��J��I�����RQ

��_��^��]��������\��[��Z��YX����W���V��U��T��Sz  ]01/النساء[.  

�{��¥¤����£��¢��¡������~��}��|��{��z��y��x��w��v��u
��¯��®��¬���«��ª���©��¨��§��¦z  ]71-70/حزابالأ.[  

  :ا بعدأمّ   
رّ الأمور محدثاا، وكلّ ،  وش�، وخير الهدي هدي محمد إنّ أصدق الحديث كلام االله تعالىف  

  . وكلّ ضلالة في النّار، محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة
بل هو غايتها ومنتهاها؛ لأنّ هذه العلوم لم تنشأ بين ، إنّ الفقه من أشرف العلوم الشّرعيّة  
هو فهم ، ولقصد واحد، إلاّ بدافع واحد، وعلى ألسنتهم وأقلامهم، وتنضج في عقولهم، اءالعلم

وهذا هو ، لتسليطها على مستجدّات الحياة ؛النّص الشّرعي وفقهه واستنباط الأحكام الشّرعيّة منه
  .عين ما يبحث فيه الفقه ويهتمّ به

فنّ القواعد الفقهيّة؛ لأّا : ع المداركومن أجلّ ما يزيد في العقل الفقهي وينمّي الملكة ويوسّ   
فيسهل استحضاره على الفقيه أيّ ، وتربط بين المتناثر من فروع الفقه، تجمع شتات المسائل الفقهيّة

  .        ويوفّر فيها الوقت وعناء البحث، وهو أمر ييسّر ويقرّب عمليّة الإفتاء، وقت شاء
قاعدة من أكبر القواعد الفقهيّة، ذا الخير بدرس أن يكون لي حظ من هوقد رجوت االله تعالى   

  .القاعدةه ، مع إعطاء بعض التّطبيقات الفقهيّة لهذقاعدة العوائدي وهألا 
، مع الإشارة إلى المذاهب على مذهبي المالكيّة والإباضيّة وقصرت هذا الدّرس وهذا التّطبيق  

وقد ، في بعض المسائل ،ذهب الحنبليكالمذهب الحنفي والمذهب الشّافعي والم، الفقهيّة الأخرى
  : الآتيالعنوان  اخترت  لهذا البحث

  ."باضيّةالاحتجاج بالعرف عند المالكيّة والإ"
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  :ة البحثإشكاليّ 
  والإباضيّة في هذه الدّراسة بإذن االله تعالى إلى الكشف عن مساهمة كلّ من المالكيّة  فد

  .لفقهيّة، ومدى تطبيقه في الفروع امجال العمل بالعرف
صرحّ بذلك  كما  ،وإذا كان المشهور عن المذهب المالكي أخذه بالعرف وعدّه أصلا من أصوله  

، وكما هو مبثوث في كتب المذهب أصولا العربي والقرافي والباجي وغيرهم ابن: أعلام المالكيّة منهم
  .وفروعا
وإذا اعتبره،  صلا من أصوله؟بالعرف وعدّه أهل المذهب الإباضي احتجّ : لكن يتساءل  

؟ وهل المذهب الإباضي يوافق المذهب المالكي في المسائل المتعلّقة وظفّه في الفروع الفقهيّةفكيف 
  ؟عن الآخر وأيّ المذهبين توسّع في الأخذ بالعرف بالعرف؟
الكريم  ، وأحسب أنّ القارئتمثّل في مجموعها إشكاليّة البحثهذه الأسئلة وما يتفرعّ عنها   

  . ثنايا البحث جواباسيجد لها في
  :ة البحثيّ أهمّ 

  :أهميّّة بالغة ألـخّصها فيما يلي للموضوع  
، نظرا لاعتماد الفقهاء ف والعادة في مجال الفقه والأصول، له أهميّّتة الكبرىإنّ الكلام على العر  - 1

 ائلوالمس ، واحتكام الناس إليه في العقود والمعاملاتتأصيل كثير من الأحكام الشرعيّة عليه في
، هذا بالإضافة إلى اعتماده في مجال القانون الوضعي، ورجوع الفقهاء القانونيّين التّجاريةّ والزراعيّة

 .ورجال القضاء في المحاكم إليه في فقههم وأحكامهم

، يمكن أن يحفظ للنّصوص ف في كيفيّة فهم اتهد للنّصوصإدراك النّاظر لدور العر نّ إ - 2
، كما يساعد يّة التي لاينبغي أن تنازل مطلقا، تلك الإطلاقان والمكان والبيئةمإطلاقيّتها ومفارقتها للزّ 

دة للعلماء في تفسيرام وبيام في إدراك طبيعة العوالم الكامنة وراء ظهور الاجتهادات المتعدّ 
في تقدير آراء الآخرين واحترامها، ومراعاة أدب الخلاف والحوار مع ، مـمّا سيسهم بدوره للنّصوص
 . ، ومن ثمّ البعد عن مظانّ التّعصّب والتّقليدالمخالف

، لها صلة وثيقة بالمقاصد الشرعيّة، واعد المرادفة لها والقريبة منهاوالق" العادة محكّمة"إنّ قاعدة  - 3
، وبـمسايرة أوضاعهم راعاة أعرافهم وعوائدهم السّويةّوذلك على نحو مقصد التّسهيل على النّاس بم

مثال قصد : ومن الأمثلة التّفصيليّة على ذلك، ج التّدرجّ والمرحليّة والتّوسّطر منه، وبتقريالصّحيحة

��}: ح ومعاشرة النّكاح وحسن الصّحبة، والثاّبت بقوله تعالىالإصلا ���k� � �j� �i� �h
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mlz ]التّوسّط في الإنفاق لقوله تعالى، ومثال ذلك أيضا ]228/البقرة :�{���¶� �µ��´

���¸z ]89/المائدة.[  
  :سباب اختيار البحثأ

  :                                  ذا الموضوع لأسباب أهمّها ما يليوقع اختياري على ه  
، وقد كانت رغبتي في أن الحياة اليوميّة لأفراد اتمع ، حيث يمسّ الواقع، ويسايرأهميّّة الموضوع - 1

 . أطرق موضوعا من هذا القبيل

ب السّائد في بلاد ؛ لأنهّ المذهذهب المالكي وآراء علمائهادر المرغبتي في الاطّلاع على مص - 2
؛ لتواجدهم ادر المذهب الإباضي وآراء فقهائهمصرغبتي أيضا في الاطّلاع على ، و المغرب العربي

 .في صحراء بلادنا

عدم وجود دراسات أكاديـميّة تقارن بين المذهب المالكي والمذهب الإباضي في الاحتجاج   - 3
  . مـمّا دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع –حسب علمي–د به بالعرف والاعتدا

وقد كان أيضا من أسباب اختيار هذا الموضوع ما تقتضيه طبيعة البحث فيه من الرّجوع إلى  - 4
 .أصول الفقه وقواعده وفروع مسائله: فقه الثّلاث في مصادرها الأصليّة، ألا وهيدعائم ال

  :أهداف البحث
  :            ه أهمّ أهداف هذا البحثهذو  ، يسمو إلى تحقيقهاأهدافه التي بحث لكلّ   

 . وأّا شريعة الخلود ،لإسلاميّة صالحة لكلّ زمان ومكانأنّ الشّريعة ا بيان - 1

 . ، بأن جعلها االله كفيلة وافية لمصالح خلقه في المعاش والمعادبيان سماحة الشّريعة الإسلاميّة - 2

  .يّة التّعامل مع النّصوص وإصدار الفتوىالتّعرف على منهج الشّريعة في كيف - 3
  :ابقةراسات السّ الدّ 

الأصول  ى اهتمام علماءتجلّ ، و حديثاة قديما و العرف مكانة بارزة في المباحث الفقهيّ  احتلّ   
  .          ، بوصفه دليلا من الأدلةّ التّبعيّة المختلف فيهاموقعه بالعرف من ناحية

، كما الشّارع للعرف والتّفريعات عليه من القواعد المبتناة على اعتبار وتناولت المباحث الفقهيّة العديد
ن ذلك ــــذلك، ومـــــــخصيص كـباحث التّ ـــع العرف ضمن متناول بعض الأصوليّين في السّابق موضو 

شرح تنقيح "، والقرافي في "الإحكام"لأبي حامد الغزالي، والآمدي في " المستصفى"ما جاء في كتاب 
  .، وغيرهم"الفصول
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العلامّة المحقّق عمدة : - يعلمحسب -ن كتب في موضوع العرف بحثا مفرداوكان من أوائل م  
في رسالته  –رحمه االله تعالى–المتأخّرين من الحنفيّة الفقيه محمّد أمين بن عمر الشّهير بابن عابدين 

  ".ف في بناء بعض الأحكام على العرفنشر العَرْ "القيمة 
ة صياغة ما كـــــــتبه السّـابقـــــــــون ي إعادــــلمعاصرة للعرف فقد قامت بدور بارز فأمّا الدراسات ا  

من  ،م موضوع العرف في دراسات مستقلّة، كما أفرد البعض منهوتفريعاتأصيلا  -رحمهم االله تعالى- 
    :                                                                            ذلك

العرف والعادة في رأي الفقهاء، للأستاذ أحمد فهمي أبي سنة، وهي رسالته للأستاذية، وقد  - 1
 . م1992، وأعيد طبعها سنة م1949عت بمطبعة الأزهر سنة ، وطبم1941نوقشت سنة 

لأستاذ عمر بن عبد الكريم العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، ل - 2
، وقد طبعت عام إلى دار الحديث الحسنيّة بالمغربسالة دكتوراه مقدّمة وهي ر ، الجيدي

 .م1982

، - دراسة نظريةّ تأصيليّة تطبيقيّة–، حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة العرف  - 3
، وهي رسالة ماجستير مقدّمة إلى قسم ن عبد القادر بن محمّد ولي قوتهللأستاذ عادل ب

 .هـــ1415وقد نوقشت سنة ، –جامعة أم القرى–العليا الشّرعيّة بكليّّة الشّريعة  الدّراسات

، وهي رسالة مقدّمة إلى المعهد العالي لأصول الفتوى، للأستاذ جمال كركار أثر العرف في تغيرّ  - 4
 .م2009/هـ1430بن حزم سنة ا، وقد طبعت بدار ين بالجزائر لنيل درجة الماجستيرالدّ 

، وهي لدكّتورة رقيّة طه جابر العلوانيل، –قضايا المرأة أنموذجا–هم النصوص أثر العرف في ف - 5
، وطبعت بدار الفكر سنة م2001لنيل درجة الدكّتوراه سنة  رسالة مقدّمة إلى جامعة ماليزيا

 . م2003/هـ1424

هد ع، وهي رسالة تفضّل ا الأستاذ ميلود سرير إلى المالعرف في المذهب المالكي والحنفيمنزلة  - 6
 .م1996-1995: العالي لأصول الدّين بالجزائر، لنيل درجة الماجستير، السّنة الجامعيّة

، وهو بحث نشر بمجلّة وم العرف في الشّريعة الإسلاميّة، للدكّتور حسنين محمود حسنينمفه - 7
سنة  –امعة الإمارات العربيّة المتّحدةج–، التّابعة لكلّيّة الشّريعة والقانون والقانون الشّريعة

 .م1989/هـ1409
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ث نشر بمجلّة الشّريعة ، وهو بحالعرف وأثره في الفقه الإسلامي، للدكّتور حسنين محمود حسنين - 8
سنة  –امعة الإمارات العربيّة المتّحدةج–، التّابعة لكلّيّة الشّريعة والقانون والقانون
 . م1991/هـ1411

نشر  ن محمّد العروسي، وهو بحثكتور خالد ب، للدّ ألة تخصيص العموم بالعرف والعادةمس  - 9
 . هـ1427بمجلة أمّ القرى سنة 

وأثره في الفقه الإباضي، وهو تقرير في مادّة أصول الفقه، سنة أولى  العرف عند الأصوليين - 10
إلى المعهد الأعلى لأصول  ، تقدّم به الطاّلب حميد بن حمد بن سلطان الحجافيدراسات معمّقة

  .م2000/2001: السّنة الجامعيّة، –جامعة الزيّتونة–يّة ، شعبة الشّريعة الإسلامالدّين
ما كتبه الدّراسات المفردة لموضوع العرف، والتي اطلّعت عليها، أضمّ إليها  فهذه عشرة كاملة من  

في الجزء الثاني منه، تحت عنوان " المدخل الفقهي العام"لزّرقا في كتابه النافع الماتع الأستاذ مصطفى ا
  ."نظريةّ العرف"

  :  لته السّابقة لم أطلّع عليها وهيا الأستاذ عادل ولي قوته في رساوثـمّة دراسات أخرى ذكره  
 ، وهو بحث نشر بمجلّة الحقوق التّابعة لكليّّةالعرف في الفقه الإسلامي، للأستاذ عمر عبد االله - 1

 .م1951سنة  –جامعة الإسكندرية–الحقوق 

وراه، ، وهي رسالته للدكّتاذ الدكّتور السّيّد صالح عوضست، للأأثر العرف في التّشريع الإسلامي  - 2
 . م1969قد نوقشت سنة مقدّمة إلى الأزهر، و 

دكّتور أحمد بن علي سير المباركي، وهي رسالته ، للأستاذ اللعرف وأثره في الشّريعة والقانونا - 3
يّة، وقد نوقشت الإمام محمّد بن سعود الإسلام، قدّمها للمعهد العالي للقضاء بجامعة للماجستير

 .هـ1412، وطبعت سنة هــ1392سنة 

 .م1977/هـ1397، وقد طبعت سنة للدكّتور عبد العزيز الخيّاط، نظريةّ العرف  - 4

ضمن بحوث ملتقى  ، وهو بحث طبعالكي للأستاذ محمّد أبي الأجفانالعرف في المذهب الم  - 5
 .منشورات الحياة الثقّافية، م، وزارة الشّؤون الثقّافيّة، تونس1977الإمام ابن عرفة، سنة 

، وهي رسالة للأستاذ خليل محمّد مصطفى نصار، –العادة محكّمة–من القواعد الفقهيّة  - 6
 .م1979/هـ1399: العام الجامعي –جامعة الأزهر–ماجستير مقدّمة إلى كلّيّة الشّريعة 

و بحث نشر ، وهتاذ مصطفى عبد الرّحيم أبي عجيلة، للأسلعرف وأثره في التّشريع الإسلاميا - 7
 .م1986/هـ1406عام 
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للدكّتور حسنين محمود  –دراسة مقارنة–العرف والعادة بين الشّريعة الإسلاميّة والقانون الوضعي  - 8
  .م1988/هـ1408نشر سنة  ، وهو بحثحسنين

  :   ع عليه مـمّا يتعلّق بموضوع بحثه، تتلخّص فيما يليوملاحظات الباحث على ما اطلّ    
عرف سواء من النّاحية الأصوليّة   إلى آراء الإباضيّة في الأخذ بال عة الأوللم تشر البحوث التّس - 1

 .أم من النّاحية التّطبيقيّة

شكل عبارات  أمّا البحث العاشر فقد كانت فيه آراء علماء الإباضيّة في الجزء التّأصيلي على  - 2
لى ذلك لم يقارن بين آراء ، إضافة إالجزء التّطبيقي بقلّة مسائله ، كما اتّصفثناياه تلّليسيرة تخ

 .المالكيّة والإباضة

فهو إعطاء بعض المسائل والفروع التي  - إن شاء االله تعالى- وأمّا الذي يحاوله هذا البحث  
: ة فيما يتعلّق ذا الأصل الكبير، وطلب آرائهم الأصوليّ العرف عند المالكيّة والإباضيّة بنيت على

  ".العرف"
  :سةرابع في الدّ المنهج المتّ 

  :لسّير وفق مناهج ثلاثة هي كالآتياقتضى منـيّ تنوعّ موضوعات البحث ا  

 وذلك لنقل وتجميع آراء الأصوليّين والفقهاء من مصادرها المعتمدة ما أمكنني: المنهج الوصفي - 1
 .                                                                                   ذلك

ف ومدى تطبيقه في ة في الاحتجاج بالعر يّ ة والإباضويظهر في عرض آراء المالكيّ : رنقاالمنهج الم - 2
 . ةالفروع الفقهيّ 

وذلك لتحليل هذه الآراء ومناقشتها والتّعليق عليها قصد التّمييز بين راجحها : المنهج التّحليلي - 3
  .ومرجوحها بالحجج التي تكون أقوى من غيرها

  :ة البحثمنهجيّ 
  :منهجيّة علميّة تمثلّت فيما يأتيبحث مسائل هذا الموضوع في  بعتاتّ   

  :الآيات القرآنيّة - أوّلا
، نسخة رةبسا لها من مصحف المدينة المنوّ ، مقتدت في كتابتها رواية حفص عن عاصماعتم - 1

 . مجمع الملك فهد الإلكترونيّة
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رة سالة، ذاكرا السّو في متن الرّ ، وعزوا إلى سورها z }: جعلتها بين قوسين مزخرفين، هكذا  - 2
، وسواء كانت في نصّ منقول أو غيره، : [ ]هكذا، ينورقم الآية، واضعا ذلك بين معكوفت

  .  ؛ تجنّبا لإثقالهاوأعرضتُ عن العزو في الهوامش
  : الأحاديث النّبويةّ - ثانيا
 ." " :، هكذا جعلتها بين علامتين - 1

، واسم ريجا فنـّيّا، وذلك بذكر من أخرجهمصادرها المعتمدة تخ خرّجت الأحاديث النّبويةّ من  - 2
 .، والصّفحةب، ورقم الحديث، والجزء إن وجدالكتاب والبا

، دون ذكر درجته، يح مسلم اكِتفيت بالعَزْو إليهماصحإذا كان الحديث في صحيح البخاري أو   - 3
  .وذلك لشهرما وصحّتهما

  :الاقتباس -ثالثا
 .، إن كان حرفيا» «: وضعت النّصّ المقتبس بين شولتين، هكذا  - 1

، مشيرا إلى جرّدته من الشّولتين، وقع فيه بعض التّغيير والتّصرّف أو، إن كان الاقتباس بالمعنى  - 2
 ". ينظر: "بقولي - أثناء عزوه في الهامش–ذلك 

  : (...).اط متتابعة، هكذاأشرت له بثلاث نق حذف إن كان في النّص المنقول  - 3
  :التّوثيق –رابعا
تن أكتفي بذكر المصدر ، وإذا ذكر اسم المؤلف في المؤلف عن اسم الكتابذكر اسم الم قدّمت - 1

 .، أمّا إذا ذكر اسم الكتاب في المتن اكتفيت بذكر اسم المؤلف في الهامشفي الهامش

  -الموجود منها- ، وأرجأت بقيّة المعلوماتزء والصفحة، والجفيت بذكر اسم المؤلف والمؤلفكتاِ   - 2
 .، وذلك لاعتمادي على طبعة واحدة لكل مصدرإلى قائمة المصادر والمراجع كتابالمتعلّقة بال

بو العباس أحمد بن إدريس القرافي، أ: ؤلف واسم المؤلف على المشهور، مثلاختصرت اسم الم  - 3
 .، وهكذاالقرافي، الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق، فأذكره باسم

:   فإنيّ أكتفي بكتابة عبارة، ع بصفة متتالية في نفس الصّفحةرجإذا تكرّر ذكر المصدر أو الم  - 4
 . مع بيان الجزء إن وجد والصّفحة، "المرجع نفسه"

 أثناء العزو إلى أكثر من كتاب في تراجم الأعلام وفي نقل المعلومات لم ألتزم بترتيب معينّ في - 5
 .ذكرها
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  :ترجمة الأعلام - خامسا
، ولم مختصرة من كتب الترّاجم المعتمدة متن البحث ترجمة ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في  

وذلك لشهرم وغناهم عن  –رحمهم االله تعالى–وأئمّة المذاهب الأربعة  �أسثن سوى الصّحابة 
  .التّعريف
  :المسائل الفقهيّة -سادسا

صر الدّراسة ولم أح ،حكام الأسرة والمعاملات الماليّةاخترت بعض المسائل الفقهيّة في العبادات وأ  - 1
 .، ولم أتطرّق لكلّ المسائل المتعلّقة بالعرففي باب معينّ 

، مع ربطها بأصل لمسألة أبدأ أوّلا بالتّعريف ا، ثمّ أذكر الخلاف فيها أحياناأثناء دراستي ل  - 2
 .العرف وقاعد العوائد

عند عرض آراء اضيّة والرّجوع إلى كتب الإب، ء علمائهملرّجوع إلى كتب المالكيّة عند عرض آراا  - 3
  .، وهكذاعلمائهم أيضا

  : فهارس البحث -سابعا
  :  ا تقريبا لأفكار البحث ومعلوماته، وتسهيلا للوصول إليها، على النّحو التاليجعلته  
 .، ورتبّتها حسب ترتيب سور القرآنفهرس الآيات القرآنية •

                      .                 ، ورتبتها على حروف المعجمفهرس الأحاديث النّبويةّ •

.                                   ، ورتبّتها على حروف المعجم أيضافهرس الألفاظ والمصطلحات الغريبة •
.                                             حسب الحروف الهجائيّة ، ورتبّتهمفهرس الأعلام المترجم لهم •
 .                                 حسب الحروف الهجائيّةيضا أ، ورتبّتها فهرس المصادر والمراجع •

  .، وجعلته مفصّلا معطيا صورة حقيقيّة عن محتوى ومواضيع البحثفهرس الموضوعات •
  :مصادر ومراجع البحث

اعتمدت في إنجاز هذا البحث على أهم كتب المالكيّة والإباضيّة في الأصول والقواعد والفقه   
  .والتّفسير
للباجي، " إحكام الفصول"للقرافي، و" شرح تنقيح الفصول: "ب الأصول عند المالكيّةفمن كت  

ة طلع شرح"تمدت بالدّرجة الأولى على كتاب ، أمّا عند الإباضيّة فاعللشّاطبي" الموافقات"و
  .  للسّيابي" كتاب فصول الأصول"لنور الدّين السّالمي، إضافة إلى " الشّمس
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لسفيان " جواهر القواعد من بحر الفرائد"للقرافي، و" الفروق: "الكيّةومن كتب القواعد عند الم  
                                                                                                                              .الراّشدي عند الإباضيّة

، للحطاّب" مواهب الجليل"و لدّسوقي،مّد المح "حاشية الدّسوقي: "ومن كتب فقه المالكيّة  
كتاب "لعامر الشّماخي، و" كتاب الإيضاح: "لابن رشد، ومن كتب فقه الإباضيّة" بداية اتهد"و

  .للقطب أطفيش" شرح كتاب النّيل"لابن بركة، و" الجامع
" بدائع الصّنائع: "الفقه والأصول في المذاهب الأخرى، فمن كتب الفقهكما أفدت من كتب   

للنّووي، عند " اموع"للرّملي، و" اية المحتاج"الحنفيّة، و ، عندللزيّلعي "تبيين الحقائق"و للكاساني،
  .                                                        ، عند الحنابلةقدامة لابن" المغني"الشّافعيّة، و

.                                                 للراّزي" المحصول"، وللغزالي" المستصفى"للآمدي، و" الإحكام: "أمّا كتب الأصول فمنها
" كام القرآنالجامع لأح: "ب التّفسير المشهورة في المذهبين، مثلواستفدت أيضا من كت  

تفسير كتاب االله "للقطب أطفيش، و" تيسير التّفسير"لابن العربي، و" أحكام القرآن"وللقرطبي، 
  . ، وذلك لبيان وجه الاستدلال بالنّصّ القرآنيكّم الهواريلهود بن مح" العزيز

  .على الصّحيحين - غالبا-واعتمدت في تخريج الأحاديث   
ث وتوضيح الكلمات الغريبة من ؛ لبيان مصطلحات البحنت بكتب اللّغة ومعاجمهاواستع  

للراّغب " المفردات"لابن منظور، و" لسان العرب"لابن فارس، و" معجم مقاييس اللّغة: "ذلك
  .الأصفهاني

لابن فرحون، " الدّيباج المذهّب: "اجم المعروفة في المذهبين، مثلتب الترّ كما رجعت إلى ك  
موعة من  المؤلفّين، " )قسم المغرب(معجم أعلام الإباضية "للقاضي عياض، و" رتيب المداركت"و
إضافة إلى  ، ك الشّيبانيبن مبار لمحمّد صالح ناصر وسلطان " )قسم المشرق(معجم أعلام الإباضيّة "و

  .للزّركلي" لامالأع"لابن العماد، و" شذرات الذّهب: "كتب أخرى، مثل
، العرف: " أستنكف عن دراسات حديثة متنوعة، لها صلتها بموضوع البحث، كــكتابهذا ولم  

كثيرا خاصّة في ه  ، وقد أفدت منلعادل ولي قوته" المعاملات الماليّة عند الحنابلةحجّيّته وأثره في فقه 
وقد أفادني في الجانب  ،لميلود سرير" المالكيّة والحنفيّة منزلة العرف عند"الجانب التّأصيلي، ورسالة 
  .للجيدي" العرف والعمل"لأبي سنّة، وكتاب " العرف والعادة"التّطبيقي، إضافة إلى كتاب 
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  :صعوبات البحث
 –لا محالة–، فإنهّ سيقف في طريقه هعلى عمل قبل أن يخوض غمار  من أقبل أنّ  لا شكّ   

، فمن هذا القبيل واجهتني في بحثي جملة بات التي من شأا أن تعرقل سيره، وتشتّت فكرهبعض العق
  :الصّعوبات أوجز أهمّها فيما يلي من
مّا دفعني إلى السّفر بحثا عليها، من ذلك ذهابي ندرة المصادر الإباضيّة في المكتبات الجامعيّة مـ - 1

 .، علّي أحصل على مراديغرداية، والمكوث فيها مدّةإلى 

يتوسّع في الكلام عن  ندرة الكتب التي عُنيت بعلم أصول الفقه لدى الإباضيّة، والموجود منها لم - 2
 قراءة كتبهم في الفقه ، مـمّا دفعني إلىيه كقاعدة من قواعد الفقه الكبرى، بل أشار إلدليل العرف

 . راءهم وأقوالهم في مجال العمل العرف، علّي أجد فيها آفسيروالتّ 

مـمّا ،  كما يوجد فيها بعض السّقط أحيانا، لمصادر الإباضيّة المطبوعة غالباعدم تحقيق وتنقيح ا - 3
 . جعلني أقف مستغربا ومستفهما عن مراد المؤلف

في كتب المذاهب  فهرس موضوعات بعض الكتب الفقهيّة الإباضيّة ليس كما هو معتاد - 4
 .، وهذا مـمّا يسبّب صعوبة الحصول على المسألة المراد بحثهاالأخرى المشهورة

 مماّ، لقديمة عند المالكيّة والإباضيّةعوبة بعض العبارات والمصطلحات الموجودة في الكتب اص - 5
  .، وهذا لقلّة بضاعتيفي فهم مراد المؤلف يسبّب لي العسر

  :خطةّ البحث
في ثلاثة فصول ، ع بعد المقدّمةبحث دراسة هذا الموضو اقِتضت المنهجيّة العلميّة وطبيعة ال  

  .تعقبها خاتمة
  :المقدّمة  
مشتملة على التّعريف بالبحث، وبيان أهميّّته، وإشكاليّته، وأسباب اختياره،      جاءت   

لتي ، والصّعوبات اوالدّراسات السّابقة فيه، والمنهج المتّبع في إنجازه، ومنهجيّة البحث، وأهمّ مصادره
  .، وخطتّهواجهتني
  : الة فقد جاءت على النّحو التّاليأمّا فصول الرّس  

  .     حاجة الفقيه إلى اعتبارهو ، وبيان أقسامه، ريف العرف وتمييزه عمّا يشتبه بهتع: الفصل الأوّل
رف عمّا ، والثاّني في تمييز العنها في تعريف العرف لغة واصطلاحا، فالأوّل موجعلته في ثلاثة مباحث

  .         حاجة الفقيه إلى اعتبار العرف، والثاّلث في وبيان أقسامه، شتبه بهي
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  .                 وأدلةّ وشروط اعتباره، العرف عند المالكيّة والإباضيّة حجّيّة: الفصل الثاّني
ة في اعتبار العرف ، اِختص الأوّل منهما بنصوص علماء المالكيّة والإباضيّ وقد جاء في مبحثين

  .          وأمّا الثاّني فاختصّ بشروط اعتبار العرف، وأدلةّ ذلك، لاحتجاج بهوا
  .                                 تطبيقات العرف عند المالكيّة والإباضيّة: الفصل الثاّلث

ن ف في الأيما، والثاّني في تطبيقات العر  العبادات، أوّلها في تطبيقات العرف فيوضمّنته ثلاثة مباحث
  .، أمّا الثاّلث ففي تطبيقات العرف في المعاملات الماليّةوأحكام الأسرة

، وحرصت على تها أهمّ النتائج المتوصّل إليها، انِتهيت إلى خاتمة ضمّنوبعد هذه الفصول  
  .تدوين ما باَنَ لي من اقتراحات

، وأن بالفقه في الدّين أن يمنّ علينا ،أل االله الكريم ربّ العرش العظيموفي ختام هذه المقدّمة أس  
، إنهّ وليّ ا قدّمنا حجّة لنا لا حجّة علينا، وأن يجعل ممنا، وأن يحسن مقاصدنا ونيّاتناينفعنا بما علّ 

  .                                                                      ذلك والقادر عليه
  .  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، لى نبيّا محمّد وآله وصحبه وسلّموصلّى االله ع  

  



 

 

 

 

  

  

  

  

   ،وبيان أقسامه ،تعريف العرف وتمييزه عمّا يشتبه به

  .حاجة الفقيه إلى اعتبارهو 
  .تعريف العرف لغة واصطلاحا :لالمبحث الأوّ 

  .تمييز العرف عمّا يشتبه به، وبيان أقسامه: المبحث الثاّني

  .حاجة الفقيه إلى اعتبار العرف: المبحث الثاّلث

 

 لالفصل الأوّ 
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  :هيدتم
قبل الكلام عن حجّيّة العرف وشروط اعتباره، وهل هو دليل مستقلّ بذاته أم لا، أودّ في هذا   

تناول عدّة مسائل لابدّ من بياا؛ لعلاقتها بـما سيأتي ذكره في الفصل  –بإذن االله تعالى–الفصل 
  .؛ ولأنّ الحكم عن الشّيء فرع عن تصوّره-الىإن شاء االله تع–الثاّني 
  :وقد قسّمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث  
تحدّثت فيه عن معنى العرف في اللّغة والاصطلاح، وأوردت مجموعة من التّعريفات؛ لأخلص  :الأوّل

  .في الأخير إلى التّعريف الراّجح والمختار
به من مصطلحات، مع ذكر أقسامه وأنواعه باعتبارات بيّنت فيه الفرق بين العرف وما يشتبه  :الثاّني
  .  متباينة

  .تكلّمت فيه عن حاجة الفقيه إلى العرف :الثالثّ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .تعريف العرف لغة واصطلاحا: المبحث الأوّل

  .العرف في اللّغة: المطلب الأوّل
  .التّعريف الاصطلاحي للعرف: المطلب الثاّني
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  :تمهيد
عن  - بإذن االله تعالى-  لث في الأو أتحدّ مطلبين، لى اقتضت الدّراسة تقسيم هذا المبحث إ  

   .حالمرج عريف المختار و مع ذكر التّ ، اصطلاحااني عن تعريفه ، وفي الثّ تعريف العرف لغة
  .العرف في اللّغة: لالمطلب الأوّ 

ا ماله أذكر منه غة على معانٍ كثيرة،ف منها في معاجم اللّ ما يتصرّ و  ،"عرف" :ةوردت مادّ     
  .كلام علماء اللّغة بعضه إلى بعض  ضم صلة، مع البحث  بموضوع
غاية في ذكر غة في معجم مقاييس اللّ  –تعالى رحمه االله–)1(م ابن فارسكان كلام الإما  ولماّ   

وبيان الجامع القاسم بين ، ة المشتركةغوية إلى أصولها المعنويّ ة اللّ ورد مفردات المادّ  ،أصل الكلمة
  .)2(هذا البحثوأساس أصل ، صار معانيها
حيحان يدلّ أحدهما على ، وما يتصرّف منها أصلان ص"عرف: "هذا، والمستفاد من مادّة    

  .ةتتابع الشّيء متّصلا بعضه ببعض، ويدلّ الآخر على السّكون والطّمأنين
الضّبع، لكثرة شعر رقبتها، : عرف الفرس، سمّي بذلك لتتابع الشعر عليه، والعَرْفاَء: فمن الأوّل  

  .لطول عُرْفِها: وقيل

���b��a}�: لف بعض، ومنه قوله تعالىبعضها خ: جاءت القطا عُرْفاً عُرْفاً؛ أي: ويقـــال    

cz  ]متتابعات، كشعر العُرْف: أي  –هينيفي أحد مع- ] 1/المرسلات.  
  .إدراك الشّيء بتفكرٍ وتدبرٍ لأثَرَه: المعرفة والعِرفان، وهو: والأصل الآخر  
 –بكسرتين مشدّدة الفاء–وعِرفِاناً  –بالكسـر–وعِرْفَة ، عرف فلان فلاناً عِرْفاَناً، ومَعْرفَِةً : تقول  

  .عَلِمه، فهو عَارفٌ، وعَرُوفَةٌ، وهذا أمرٌ معروفٌ 
    .وهذا يدلّ على ما ذكُِر من سكونه إليه؛ لأنّ من أنكر شيئا توحّش منه ونبَا عنه  
قال ، ما أطيب عَرْفه: يقال، وهي الراّئحة الطيّّبة؛ لأنّ النّفس تسكن إليه، العَرْف: ومن الباب  

  .   طيّبها: ؛ أي]6/محمّد[ ���z¡��¢��£��¤��}���:االله تعالى 
  .المعروف، سمّي بذلك لأنّ النّفوس تسكن إليه: والعُرف  

                                                           

علي بن إبراهيم القطاّن : هو أحمد بن فارس بن زكرياّء القزويني الراّزي المالكي، أبو الحسن، من أئمّة اللّغة والأدب، من مشايخه )1(
مقاييس اللّغة، : انيفهوقرأ عليه البديع الهمذاني والصّاحب ابن عماد وغيرهما من أعيان البيان، من تص، وسليمان بن يزيد الفامي

 . 1/193الزّركلي، الأعـلام، . 10/363، سير أعلام النّبلاء، الذّهبي:  ينظر. هـــ395واللاّمات، والاتبّاع والمزاوجة، توفيّ سنة 
  .1/87عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، : ينظر )2(
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والعُرْف ضدّ  والمعروف ضدّ المنكر،، النّصح وحسن الصّحبة مع الأهل وغيرهم: والمعروف  
  . سم لما تبذله وتُسْدِيههو ا: الجود، وقيل: والمعروف أولاه عرفاً؛ أي معروفا، والعرف: النكر، يقال

 به)1(بْسَأُ وهو كلّ ما تعرفه النّفس من الخير، وت ـَ، ضدّ النكر: والعُرْف والعارفة والمعروف واحد  
  .وتطمئن إليه

اعترافاً، والعُرْف : له علي ألف عُرْفاً؛ أي: الاسم من الاعتراف، ومنه قولهم: والعُرْف أيضا  
  .الرّملُ المرتفع: والعُرُف
  . )2(الصّبر: والعُرْف بالضّم، والعِرْف بالكسر   
العلوّ ": هذا، والّذي يبدو من تأمّل هذه المادّة وما نقله فيها أئمّة اللّغة دلالتها أيضا على  

  ."والارتفاع
وعرف الرّمل والجبل وكلّ ، ما ارتفع منها: فالعُرْف أيضا هو كلّ عال مرتفع، فعرف الأرض  

  .مشرفة السّنام، وتقدّم ذكر عُرْف الفرس ونحوها: وناقة عَرْفاَء، ظهرهُ وأعاليه: عالٍ 
الأنف وما والاه، أو الوجه وما : امرأة حسنة المعارف؛ أي: محاسنُ الوجه، يقال: والمعارف  

  .مَعْرَف: يظهر منها، واحدها
  .  غطّوا معارفهم: ويقال للقوم إذا تلثّموا

  .)3(أوجهُها وما عُرِف منها: ومعارف الأرض
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .31: بسأ، ص: مختار الصّحاح، مادّة، راّزيال: ينظر. تأنس: تبسأ )1(
. 181: ص، عرف: مادّة، مختار الصّحاح، الراّزي. 4/281، عرف: ابن فارس، معجم مقاييس اللّغة، مادّة: ينظر فيما تقدّم )2(

. ما بعدهاو  343: عرف، ص: الراّغب، المفردات في غريب القرآن، مادّة. 153-24/133عرف، : تـاج العروس، مادّة، الزّبيدي
العرف حجّيّته وأثره في ، عادل قوته: وقد أخذت هذا التّلخيص من. وما بعدها 11/140عرف، : لسان العرب، مادّة، ابن منظور

  .92-1/87فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، مع شيء من الحذف والتّصرف، 
  .153-24/133عرف، : بيدي، تاج العروس، مادّةالزّ . 11/146،142عرف، : ابن منظور، لسان العرب، مادّة: ينظر )3(
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  .لعرفالتّعريف الاصطلاحي ل :المطلب الثاّني                      
  :تعريف حافظ الدّين النّسفي - أولا

له في  )1(استعراض كلام العلماء في حدّ العرف، يأتي تعريف حافظ الدّين النسفي عند«  
 ولتتابع كثير من للعرف اصطلاحي مقدّمة تلك التّعريفات؛ لكونه من أقدم من وُقِف له على حد ،

  .)2(»العلماء والباحثين على نقل هذا التّعريف واعتماده
ما استقرّ في : العادة والعرف«: )3("المستصفى"في كتابه -رحمه االله تعالى-قال الإمام النّسفي   

  . )4(»النّفوس من جهة العقول وتلقّته الطبّاع السّليمة بالقبول
  :شرح التّعريف

  . القول والفعلعامّ يشمل  "ما"لفظ «
  . يخرج عنه ما حصل بطريـق النّدرة، ولم يعتدْه النّاس، فإنه لا يعدّ عرفا "في النّفوس ما استقرّ ": وقوله
من جهة الأهواء والشّبهات، وما استقرّ  يخرج به ما استقرّ في النّفوس "من جهة العقول": وقوله

قوم من بعض الأعمال، فيَتعارفون  بسب خاصّ، كفساد الألسنة، أو بسبب أمر اتفّاقي،كتفاؤل
  .فيتعارفون تركها، أو تشاؤمهم منها، فعلها
  .يخرج به ما أنكرته الطبّاع أو بعضُها، فإنهّ نُكْرٌ لا عرفٌ  "...ته الطبّاعتلقّ ": وقوله

  وعلى هذا يجري العرف في الأقوال والأفعال التّعامليّة والخلُُقيّة، ويقوم كيانه على استقرار الأمر  
  .)5(» النّفوس، وقبول الطبّاع السّليمة له، ومتى توفّر له ذلك فقد وجِدت حقيقة العرففي

                                                           

:  هو عبد االله بن أحمد بن محمود النّسفي الحنفي، حافظ الدّين ، أبو البركات، فقيه، أصولي، مفسّر، له تصانيف جليلة منها )1(
اللّكنوي، : ينظر. هـــ710مدارك التّنزيل، وكنز الدّقائق، وكشف الأسرار شرح المنار، والمستصفى شرح الفقه النّافع، توفيّ سنة 

 .4/67الزّركلي، الأعلام، . 6/32عـمر كحالة، معجم المؤلّفين، . 174-172الفوائد البهيّة، 
: حسنين محمود، بحث: وممّن نقل هذا التّعريف. 1/93عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة،  )2(

مقاصد ، اليوبي: وينظر.2/112وابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين، . 100: الإسلاميّة، ص مفهوم العرف في الشّريعة
  .604: ص، الشّريعة الإسلاميّة

المستصفى في فروع الحنفيّة، وقد نسب بعض أهل العلم هذا التّعريف إلى مستصفى الإمام الغزالي، وهو وهم سببه : هو )3(
، والشّيخ أبو زهرة في كتابه مالك ( ،2/879ميش( الفقهي الأستاذ الزّرقا في المدخل :الاشتراك في عنوان الكتاب، منهم

  . 448: ،  ص)ميش(
  .242البغا، أثر الأدلّة المختلف فيها، : وينظر .2/112ابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين، : نقلا عن )4(
- 10: العرف والعادة، ص، أبو سنّة: وينظر. 1/92اليّة عند الحنابلة، عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الم )5(

11. 
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  :نقد تعريف النّسفي
مع تقدير من أنشأ هذا التعريف، ومن نقله واعتمده من الأجلّة، غير أنهّ ترد عليه عدّة «  

  :مآخذ منها
 معانات وشرح طويل،ثمّ هو ما في هذا التّعريف من نوع غموض و إام ، والحاجة في فهمه إلى - 1

، ومن المعلوم - بالجنس والفصل والخاصّة  –أقرب إلى التّعريف بالمفهوم منه إلى الحدّ الاصطلاحي 
 .حسنُ الدّلالة والشّمول، بجانب الاختصار والتّحرير: أنّ أهمّ مزايا التّعريف

ما استقر في النّفوس من جهة  أنهّ ليس مانعا؛ إذ ليس كلّ ما قبلته الطبّائع يعد عرفا، ولا كلّ  - 2
العقول يكون عرفا أيضا، فترد عليه العقائد صحيحة كانت أم باطلة؛ إذ هي تستقرّ في النّفوس  

 !من جهة العقول، وليست عرفا

ما اعتاده : والعموم، فيكون العرف هو قفي النّفوس والطبّائع على إرادة الاستغرا "الـ"ما في دلالة  - 3
مع أنّ هذا غير صحيح؛ لما يأتي في شروط اعتبار العرف من أنّ العرف يحكم  ،اس وكلهمجميع النّ 

 . ، ثمّ هو أيضا يخُرج العرف الخاصّ وتحكيمه واعتبارهردًا أو غالبامادام مطّ 

كاشفة عن أقسام العرف، وما يتناوله، ولا مومئة إليها،   تأنّ ظاهر صياغة هذا التّعريف ليس - 4
 .ذًا، وما يجري فيه من القول والفعلفكيف تبَِين طبيعة العرف إ

غير  ليمة أنّ هذا الحد غيرُ محرّر؛ إذ لو كان المراد به العرف المعتبر شرعًا لكان وصف الطبّـاع  بالسّ  - 5
ا  ـّمـــم" ، أو"ه الشّريعةا لا تردّ  ـّمـــم":  ـل لابدّ من تقييد ذلك بــــافٍ للخروج من هذا الإيراد، بـــك

 . ؛ ليكون العرف معتبراًونحو هذا ،"لا يصادم نصا

وإن أريد ذا الحدّ مطلقُ التّعريف للعرف؛ ليدخل الصّحيح المعتبر والفاسد الملغي اعتباره، فما   
  .)1(»!فائدة وصف الطبّاع بالسّليمة ؟

وكيف توصف بالسّلامة طباع تقبل الرّشوة وعقود الربّا ، وتستحسن كشف العورات، وتستلذّ   
  .لمحرّماتوا المنكرات

  :بعض تعريفات علماء المالكيّة للعرف  -ثانيا
، )2(الآخر ذهب علماء المالكيّة إلى عدم التّفريق بين العرف والعادة، فيطلقون كلاّ منهما على  

".                                                    العرف"في تعريفام، فالمراد ا " العادة"وعليه إذا ورد لفظ 
                                                           

 .96-1/95عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة،  )1(
  .46-45: الجيدي، العرف والعمل، ص. 157: علاّل الفاسي، مقاصد الشّريعة الإسلاميّة، ص: ينظر )2(
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  : وفيما يلي ذكر لبعض هذه التّعريفات، مع تثنيتها ببعض الملاحظات والانتقادات  
             العادة غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد«: -رحمه االله تعالى-)1(فرحونقال ابن  - 1

 . )2(»أو بعضها

معنى  فهي غلبة: أمّا العوائد«: حيث قال - رحمه االله تعالى-)3(تعريف ابن جزي وقريب من هذا - 2
       من المعاني على النّاس، وقد تكون هذه الغلبة في جميع الأقاليم، وقد تختصّ ببعض البلاد

 .)4(»أو بعض الفرق

  .   )6(»النّاس غلبة معنى من المعاني على«: بأّا - رحمه االله تعالى- )5(وعرّفها الإمام القرافي - 3
   :نقد تعريفات المالكيّة

  :قد يرد على هذه التّعريفات ما يلي  
، الأفعالاقتصرت التّعريفات على المعاني التي هي من خصائص الأقوال والألفاظ، ولم تشر إلى  - 1

عند ذكر  -بإذن االله تعالى-كما سيأتي بيانه ،  )7(قولي وفعلي: ومن المعلوم أنّ العرف نوعان
 .واع العرفأقسام وأن

 .إنّ تعريف الإمام القرافي يخرج العرف الخاصّ، ولا يشير إليه - 2

 

                                                           

الدّين أبو الوفاء إبراهيم بن نور أبي الحسن علي بن محمّد بن أبي القاسم فرحون بن محمّد بن فرحون اليعمري، ولد  هو برهان )1(
:        ينظر. هـــ، ودفن بالبقيع799تبصرة الحكّام، توفيّ سنة : بالمدينة ونشأ ا، من فقهاء المالكيّة، تولىّ القضاء، من مصنّفاته

  .7/112هب، ابن العماد، شذرات الذّ 
 .2/68تبصرة الحكّام،  )2(
هـ، فقيه مالكي، محدّث وأصولي، أديب  693هو محمّد بن أحمد بن جزي، الكلبي الغرناطي،  كنيته أبو القاسم، ولد سنة  )3(

: ، ومن مؤلّفاتهأبو جعفر بن الزبّير، أبو عبد االله بن رشد، أبو عبد االله بن برطال، أبو اد بن أبي الأحوص: ومفسّر، من مشايخه
. 256-2/255الدّيباج المذهّب،  ،ابن فرحون :ينظر. هـــ741القوانين الفقهيّة، تقريب الوصول إلى علم الأصول، توفيّ سنة

  .213: مخلوف، شجرة النّور الزكّيّة، ص
  .148: تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص )4(
ن يلين الصّنهاجي المالكي، يلقّب بشهاب الدّين، كنيته أبو العبّاس، واشتهر هو أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمان بن عبد االله ب )5(

الفروق، شرح : بالقرافي، أخذ عن عزّ الدّين بن عبد السّلام الشّافعي، وعن جمال الدّين بن الحاجب، كان فقيها أصوليّا، من مؤلّفاته
مخلوف، شجرة النّور الزكّيّة، : ينظر. هـــ، ودفن بمصر684 سنة تنقيح الفصول، الإحكام في الفرق بين  الفتاوى والأحكام، توفيّ 

  .189-188: ص
 .448: شرح تنقيح الفصول، ص )6(
  .17: ، ص)رسالة ماجستير(ميلود سرير، منزلة العرف في المذهب المالكي والحنفي : ينظر )7(
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  :نقول عن بعض علماء الإباضيّة تشير إلى معنى العرف -ثالثا
، من أجل الحصول على حدّ للعرف خاصّ )1(مع بذل الجهد في مفاتشة مدوّنات الإباضيّة  

هو ما يلي - حسب بحثي- ذي وقفت عليه فيها ا، لم أقف على ما يفيد ذلك، وال:  
نا ، حيث قال مُبيّ "عارفالتّ : "رسالة مستقلّة، سماّها - رحمه االله تعالى- )2(أفرد الإمام ابن بركة - 1

وأمّا هذا، فإنمّا قصدنا فيه إلى تبيين ما كلّفنا علمه بالاستدلال والظاهر، وما يعلم «: موضوعها
  .)3(»بالقلب وسكون النّفس والعادة الجارية

وهذه الأشياء تعرف بالدّليل في «: عليها النّاستعارف  شياءوضع آخر عند ذكره لأوقال في م
  .)4(»القلب، وسكون النّفس بما يجري ا في العادة بين النّاس

هو ما علم بالدّليل في القلب وسكنت إليه النّفس " :يمكن أن يؤخذ من كلام ابن بركة أنّ العرف
  ."واعتاده النّاس

  
  

                                                           

تّسمية نسبة إلى عبد االله بن أباض بن تيم اللاّت       الأصحّ فتحها، وهذه ال: بكسر الهمزة أوفتحها، وقال القطب: الإباضيّة )1(
، وذلك بسبب ما اشتهر به من مراسلات سياسيّة دينيّة مع الخليفة      )م705-هـــ86ت (بن ثعلبة التّميمي المقاعسي المرّي 

  .عبد الملك بن مروان، ونقده لأسلوب الحكم الأموي
بيع بن حبيب الفراهيدي، أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، محمّد بن محبوب، محمّد       الرّ : من علماء الإباضيّة بالمشرق الإسلامي

لمي، سلمة ام الكندي، عبد االله بن حميد السّ بن سعيد الكدمي، محمّد بن بركة البهلوي، أحمد بن عبد االله الكندي، محمّد بن إبراهي
  .بن مسلم العوتبي

بن عبد الرّحمان، وابنه أفلح، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني، أبو عبد االله محمّد عبد الوهّاب : وأمّا في المغرب الإسلامي
بن بكر النّفوسي، أبو ساكن عامر بن علي الشّماخي، عبد العزيز بن إبراهيم الثّميني، امحمّد بن يوسف أطفيش، أبو إسحاق 

: ينظر. االله الباروني، إبراهيم بن عمر بيّوض، علي يحي معمّرإبراهيم أطفيش، إبراهيم بن عيسى أبو اليقظان، سليمان بن عبد 
، )قسم المغرب(مجموعة من الباحثين، معجم أعلام الإباضيّة . 6-2: مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضيّة، ص

  .5/53، 3/273ابن حزم، الملل والنّحل، . 3/551-552
لمي البهلوي الإباضي، الشّهير بابن بركة، من كبار علماء القرن الراّبع الهجري،   السّ هو أبو محمّد عبد االله بن محمّد بن بركة  )2(

أبو الحسن : كان أصوليّا وفقيها، حمل العلم عن الشّيخ أبي مالك غسّان بن محمّد الصلاني، والإمام سعيد بن عبد االله، من تلاميذه
محمّد صالح ناصر، سلطان بن مبارك : ينظر. الة التّعارف، والتّقييدكتاب الجامع، ورس: علي بن محمّد البسيوي، ترك آثارا منها

  .285: ، ص)قسم المشرق(الشّيباني، معجم أعلام الإباضيّة 
  .9: كتاب التّعارف، ص  )3(
 .24: المرجع نفسه، ص )4(
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  :مُبينا معنى التّعارف -رحمه االله تعالى-  )1(السّالميقال نور الدّين  - 2
  ولم يكــــن في أمــــرها تخــــالف    وهو إباحـــــــــــــــــــة ا تعــــــــــــــارفــــــــوا
  بـــــــان ذا لم يحجــــــرن حجـــــرا    يعــــــــــرفـــها أهــــــل البـــــــــلاد طــــــــــرا

  ولم يكن ريب من المحسوس     مثـــــــلــــــه تســـــامــــــح النـّفـــــوسفي
   .)2(يعــــرف حلّه بذا المكان    عند انتفاء الريّب في ذا الشان

هو إباحة تعارف عليها أهل البلاد، وأجمعوا عليها، ": يمكن أن يؤخذ من كلام السّالمي أنّ العرف
  ."إليها وسكنت نفوسهم

العرف والعادة بمعنى، وهو ما كان مقرّراً  «: لشّيخ سفيان بن محمّد بن عبد االله الراّشديقال ا - 3
 . )3(»بالعقول، وتلقّته الطبّاع السّليمة بالقبول

  :النّقول السّابقةنقد 
  :)4(المتوجّهة على هذه النّقول تتلخّص فيما يلي الملاحظاتو   

 .ت حدّا اصطلاحيّا جامعًا مانعًاهي في جملتها بيان لمعنى العرف ومفهومه، وليس - 1

 .دور ظاهر، وإحالة في بيان معنى العرف إلى ما عرف "هو إباحة ا تعارفوا": في قول السّالمي - 2

إنّ وصف العرف بما تسكن إليه النّفس فيما نقله ابن بركة والسّالمي غير كاف في بيان معني  - 3
 ،"مماّ لا يصادم نصّا"، أو "ا لا تردّه الشّريعةممّ ": ــالعرف المعتبر شرعًا، بل لابدّ من تقييد ذلك بـ

 .تطمئنّ للحلال، كما يمكن أن تسكن وتطمئنّ للحرامفس قد تسكن و ونحو هذا؛ لأنّ النّ 

ا من حدّ  - 4 ما نقله الشّيخ سفيان بن محمّد بن عبد االله الراّشدي في جواهر القواعد هو قريب جد 
  .)5(ه، كما يرد بعضُ ذلك على ما قاله ابن بركة والسّالميالنّسفي المتقّدّم، فيرد عليه ما ورد علي

                                                           

قّب بنور الدّين، ولد سنة هو عبد االله بن حميد بن سلوم بن عبيد بن خلفان بن خميس السّالمي الإباضي، من بني ضيّة، يل )1(
تحفة : هـ ببلدة الحوقين، حفظ القرآن الكريم على يد والده، وتعلّم على يد الشّيخ راشد بن سيف اللّمكي، من مؤلّفاته1286

محمّد صالح ناصر، : ينظر. هـــ1332الأعيان، وطلعة الشّمس على الألفيّة، ومعارج الآمال، وشرح الجامع الصّحيح، توفيّ سنة 
  .273-271: ، ص)قسم المشرق(طان بن مبارك الشّيباني، معجم أعلام الإباضيّة سل
  .3/1جوهر النّظام،  )2(
 .143: جواهر القواعد من بحر الفرائد، ص  )3(
ذكر الأستاذ عادل قوته ملاحظات على نقول بعض علماء الحنابلة المتعلّقة بالعرف، فرأيتها تنطبق على ما نقلته من كلام  )4(

  .98- 1/97العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، : ينظر. ء الإباضيّة فأوردا في هذا المقامعلما
  .من هذا البحث 7: ص: ينظر )5(
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  :تعريفات بعض المعاصرين -رابعا
لقد عرّف المعاصرون العرف بتعريفات مختلفة، أورد بعضها على سبيل التّمثيل، لا الحصر، من   

  :ذلك
ليه غالبا هو ما يتعارفه النّاس ويسيرون ع«: قال الأستاذ عبد الوهّاب خلاّف في بيان حدّ العرف - 1

 .)1(»من قول أو فعل

هو ما اعتاده الناس، وساروا عليه من كلّ فعل شاع بينهم، «: وعرّفه الأستاذ وهبة الزّحيلي بقوله - 2
أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاصّ لا تألف اللّغة، ولا يتبادر غيره عند سماعه، وهذا يشمل 

 .)2(»العرف العملي والعرف القولي

  .)3(»العرف هو العادة الجارية بين النّاس«: محمّد سليمان الأشقر بقولهوعرّفه الأستاذ  - 3
  :عريفاتنقد التّ 
  :يلاحظ على هذه التّعريفات ما يليقد   

، دور ظاهر وإحالة في "تعارفوا": ، وقول وهبة الزّحيلي"يتعارفه" :في قول عبد الوهّاب خلاّف - 1
 .بيان معنى العرف إلى ما عرف، وهو من عيوب التّعريف

العرف القولي ، والعرف  : اع من العرف هينو أ ثلاثة الزّحيلي علىشمل تعريف كلّ من خلاّف و  - 2
، أمّا تعريف محمّد الأشقر فقد اشتمل  يتطرّقا إلى بيان العرف الخاصّ ولم ،والعرف العام العملي،

  .على نوع واحد ألا وهو العرف العام
عنى العرف ومفهومه، وليس حدّا اصطلاحيّا جامعا يتميّز تعريف الزّحيلي بالطوّل، إذ هو بيان لم - 3

 .مانعا

 ،"ا لا تردّه الشّريعة ـّمـم: "ــإذ لابدّ من تقييدها بـ ؛معتبر شرعاـعريفات العرف الـن هذه التّ  ـّم تبيـل - 4
 . ، ونحو هذا؛ ليكون العرف معتبرا"ا لا يصادم نصّاممّ "أو 

  
  
 

                                                           

  .145: ، صالإسلامي فيما لا نصّ فيه مصادر التّشريع )1(
  .2/104أصول الفقه الإسلامي،  )2(
  .153: الواضح في أصول الفقه، ص )3(
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  :التّعريف المختار -خامسا 
حيث  هو تعريف الأستاذ مصطفى الزّرقا، - واالله أعلم-دّ الصّحيح للعرف الذي يقرب من الح  

                                                 .)1(»عادة جمهور قوم في قول أو فعل: العرف«: قال
  :شرح التّعريف

  . وأذكر بعد هذا الشّرح مباشرة سبب إيرادها هنا، سيأتي الكلام عن تعريفها :عادة
لو  ي من النّاس، لابدّ من توفّره، و يستفاد منه أنّ تحقّق العرف يعتمد على نصاب عدد: رجمهو «

كان عرفا خاصّا، وأن يكون موضوع العرف قد اعتاده القوم المحكم بينهم في مكان جريانه، ويخرج 
  .تبلغ حدّه العادة الفرديةّ، والمشتركة التي لم تطرّد بل اضطربت، وهي لا تسمّى عرفا أصلاً، ولا: به
دخول العرف الخاص، وأنهّ محكم فيمن كان غالباً عليهم، من " قوم"يستفاد من تنكير لفظ : قوم 

  .نحو أهل بلدٍ معينّ، أو أهل حرفة خاصّة
  .، وعرف عملي)لفظي(يدلّ على تقسيم العرف إلى عرف قولي : في قول أو فعل

العرف لا يكون إلاّ في الأمور المنبعثة عن أنّ : "في قول أو فعل": ويستفاد أيضا من قول الحدّ 
: رفـــــى العـن معنـيخرج عـون إلاّ كذلك، فـجماعة من النّاس لا تكـر والاختيار؛ لأنّ عادة الـالتّفكي

ما كان ناشئا بسبب عادي من عوامل الطبّع، كالحيض ومدّته، وإسراع بلوغ الأشخاص، ونضج 
لك في البلاد الباردة، وأشباه ذلك، فمثل هذا لا يسمّى عرفا، بل الثّمار في البلاد الحارةّ، وإبطاء ذ

  .)3(، كما سيأتي تعريفها)2(»هي العادة
  :والجواب عنه ،عريفذكر ما قد يرد على هذا التّ  

  :                                                      قد يرد على هذا التّعريف أمران اثنان  
لعرف، فيكون إحالة على ما هو المراد من التّعريف، ويكون دوراً عند من ذكر العادة في حدّ ا« - 1

 . يقول بترادفهما

                                                           

وهو ما رجّحه عادل قوته في كتابه العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة،  . 2/872المدخل الفقهي،  )1(
  .42: وجمال كركار في كتابه أثر العرف في تغيرّ الفتوى، ص. 1/101
مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي، : وينظر. 1/102ة، عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابل )2(
2/873-874.  
 .من هذا البحث 16: ص: ينظر )3(
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أنّ ذكر العادة هنا مراد؛ لبيان النّسبة والعلاقة بين العرف والعادة وأنّ العرفَ أخصّ : ويجاب عنه
   "العادة"ثمّ إنّ ، "عادة جمهور قوم"منها، وهو نوع من أنواعها؛ إذ العرف عادة العامّة والجماعة، أو

                .                                        )1(» كلمة مأنوسة مألوفة ، لا يلزم من استعمالها الدّور

ف عريــذا التّ ــــــساء فإنّ هــــــبالنّ  النّساء، وعليه فإذا وجد عرف خاصّ ، وأنهّ يخرج به "قوم: "التّعبير بـــ - 2
  .  لا يشمله

هو في جماعة الرّجال دون " قوم"إنّ هذا غير صحيح، فمع التّسليم أنّ الأصل في استعمال : وجوابه
النّساء، لكن هذا لا ينفي صحّة إطلاقها على الرّجال والنّساء معًا، وجواز استعمالها بما يشملهما 

 ��À��¿��¾��½��¼»��º��¹��¸���Áz¶�}: ىـــــالـــــه تعـــــــولـي قـــــا فــــمـــــا، كـــــــعــــــميـــــج
  .)2(، ومنهنّ النّساء]66/الأنعام[

فيما            "العرف المعتبر شرعًا  بقي أن يضمّ إلى هذا التّعريف المختار إن أريد به بيانُ حدّ   
  :، فيكون تعريف العرف كالآتي)3("لا يصادم نصّا، أو قاعدة من قواعد الشرع

  .    "رعا، أو قاعدة من قواعد الشّ فعل، فيما لا يصادم نصّ عادة جمهور قوم في قول أو "
                                                                                                            :النّسبة بين المعنى اللّغوي والاصطلاحي

  :ت الكلمة ومعانيها أّا تدل علىمن تأمّل الأصل اللّغوي لكلمة العرف، وجملة مجالا بدا«  
 .المعرفة بالشّيء - 1

 .وتتابعه واتّصاله - 2

 .على سكون النّفس إليه وطمأنينتها به - 3

 .على كرم معانيه - 4

 .)4(»على علوّه وارتفاعه، وإفادة هذا الأخير معنى الظهّور والوضوح - 5

      كونه فيما  ّ وكأنّ بتعداد هذه الأمور إشارة إلى شروط اعتبار العرف شرعًا، ولا يبقى إلا  
  .)6(ي تقرُب من التّساوي، وعليه فالنّسبة بين المعنى اللّغوي والاصطلاح)5(يصادم نصّالا 

                                                           

  .1/102، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، عادل قوته )1(
  .104-103-1/102المرجع نفسه، : ينظر )2(
  .1/104المرجع نفسه،: ينظر )3(
 .105-1/104، المرجع نفسه )4(
  .وما بعدها من هذا البحث 60: ص: ينظر )5(
  .1/105، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، عادل قوته: ينظر )6(



  .حاجة الفقيه إلى اعتبارهامه، و مّا يشتبه به، وبيان أقستعريف العرف وتمييزه ع: لالفصل الأوّ 
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وكرَم هذه المعاني التي تدلّ عليها، وصحّتها، " العرف"قيمة هذه الكلمة  -رعاك االله- فتأمّل   
  .)1(ومكانة لغة القرآن عظمةودلالة ذلك كلّه على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .1/105العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، ، عادل قوته: ينظر )1(



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  وبيان ، مييز العرف عمّا يشتبه بهت: لمبحث الثاّنيا

  .أقسامه                      
  .تمييز العرف عمّا يشتبه به :لالمطلب الأوّ 
  .أقسام العرف :انيالمطلب الثّ 

 



  .حاجة الفقيه إلى اعتبارهشتبه به، وبيان أقسامه، و تعريف العرف وتمييزه عمّا ي: الفصل الأول

  

 

16  
 

  :تمهيد
،  شتبه به من مصطلحاتالفرق بين العرف وما ي - إن شاء االله تعالى- في هذا المبحث  أبينّ   

  .والإجماع، ثمّ أتحدّث عن أقسام العرف وأنواعه باعتبارات مختلفةكالعادة، 
  .تمييز العرف عمّا يشتبه به :لالمطلب الأوّ 

  .العرف والعادةالفرق بين : الفرع الأوّل
نودّ أن نذكر أوّلا معنى العادة في اللّغة ، قبل الحديث عن الفرق بين العرف والعادة  

  .والاصطلاح
   :عريف العادةت

وهي اسم لتكرير الفعل والانفعال حتىّ «،)1(»مأخوذة من العود، أو المعاودة، بمعنى التّكرار« :لغة
  .)2(»ة طبيعة ثانيةالعاد: يصير سهلا تعاطيه كالطبّع، ولذلك قيل

هي الأمر المتكرّر : العادة«: التّعريف الآتي أفضلها وأدقّها، و تعريفاتعدّة عُرفّت العادة ب :اصطلاحا
  .)3(»من غير علاقة عقليّة

  : شرح التّعريف
  .الشّأن والحال، وجمعه أمور، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلّها: الأمر«

  . ه مرةّ بعد أخرى، فخرج بالمتكرّر ما حصل مرةّ، فلا تثبت به العادةحصولُ : تكرار الشّيء: المتكرّر
عن علاقة عقليّة، وهي التي يحكم فيها  رج به ما إذا كان التّكرار ناشئاخ: من غير علاقة عقليّة

ف عنها العقل ذا التّكرار، كتكرار حدوث الأثر كلّما حدث مؤثرّة، بسبب أنّ المؤثرّ علّة لا يتخلّ 
من قبيل   يكون فهذا لاتحرّك الخاتم بتحرّك الأصبع، وتبدّل مكان الشّيء بحركته، : لها، مثالهامَعْلو 

النّاشئ عن تلازمٍ وارتباطٍ في الوجود بين العلّة والمعلول، " التّلازم العقلي"العادة، بل هو من قبيل 
و طبع أو عامل يقضي به العقل، وهو لا يسمى عادة مهما تكرّر؛ إذ هو ليس ناشئا عن ميل أ

  . )4(»طبيعي
                                                           

، الراّزي، مختار الصّحاح. 8/443عود، : الزبّيدي، تاج العروس، مادّة: ينظر. 2/870ي، مصطفى الزّرقا، المدخل الفقه )1(
  .194: عود، ص: مادة

  .364: الراّغب الأصفهاني، المفردات، ص )2(
 .1/317أمير بادشاه، تيسير التّحرير، : وينظر. 1/282ابن أمير الحاج، التّقرير والتّحبير،  )3(
مصطفى الزّرقا، المدخل : وينظر.110-1/109ته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، عادل قوته، العرف حجّيّ  )4(

 .12: أبو سنّة، العرف والعادة، ص. 872-2/871الفقهي، 
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  :النّسبة بين المعنى اللّغوي والمعنى الاصطلاحي للعادة
نلاحظ أنّ المعنى اللّغوي يقرب جدّا من التّعريف الاصطلاحي للعادة، فالنّسبة بينهما هي   

  .، وهو ما دفعنا لاختيار التّعريف السّابق)1(التّساوي
  .الفرق بينها وبين العرف -بإذن االله تعالى-ر الآن بعد بيان معنى العادة لغة واصطلاحا، نذك  

هل يشمل التّعبير : للعلماء في مبحث الفَرق بين العرف والعادة وبيان النّسبة بينهما ثلاثة اتجّاهات«
  .)2(»بالعرف العادةَ، أم هي تشملُه، أو هما مترادفان

، وهو رأي فقهاء )3(»واحدأنّ العرف والعادة لفظان مترادفان معناهما « :لجاه الأوّ الاتّ   
، وسفيان بن محمّد بن عبد االله )7(، وعبد االله الحضرمي)6)(5(، والقطب أطفيش)4(مالكيّة المغرب

  .)9(من الإباضيّة، واختاره جملة من أهل العلم)8(الراّشدي
 لسان العرف والعادة في«: معبرّا عن هذا الاتجّاه - رحمه االله تعالى- قال الأستاذ عبد الوهّاب خلاّف 

  .)10(»الشّرعيّين لفظان مترادفان، معناهما واحد
  
  

                                                           

 .1/110عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، : ينظر )1(
.      45-37: الجيدى، العرف والعمل، ص. 2/874مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي،  : روينظ. 1/115المرجع نفسه،  )2(

 .15-12: أبو سنّة، العرف والعادة، ص
  .1/115عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة،  )3(
  .157-156: علاّل الفاسي، مقاصد الشّريعة الإسلاميّة، ص )4(
هو محمّد بن يوسف بن عيسى بن صالح بن عبد الرّحمان بن عيسى بن إسماعيل بن محمّد بن عبد العزيز بن بكير الحفصي  )5(

أطفيش، أشهر عالم إباضي بالمغرب الإسلامي في العصور الحديثة، يلقّب بالقطب، ولد بغرداية، أخذ عن أخيه الأكبر إبراهيم     
: أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، وسليمان باشا الباروني، له مؤلّفات كثيرة منها: تلاميذه بن يوسف، و سعيد بن يوسف وينتن، من

مجموعة من المؤلّفين، معجم : ينظر. تيسير التّفسير، هيمان الزاّد، شرح كتاب النّيل، توفيّ بمرض دام أسبوعا، بعد أن قضى قرابة قرن
  .849-4/835، )قسم المغرب(أعلام الإباضيّة 

  .7/532اب النّيل، شرح كت )6(
  .5/200الكوكب الدّرّي،  )7(
 .143: جواهر القواعد من بحر الفرائد، ص )8(
جموعة رسائل ـوابن عابدين، م. من هذا البحث 6: ص: م، ينظرمتقدّ ـعريف الــهو رأي النّسفي في مستصفاه من خلال التّ  )9(

  .1/44در، درر الحكّام، وعلي حي. 125: والجرجاني، التّعريفات، ص. 2/112ابن عابدين، 
  .145: مصادر التّشريع الإسلامي  فيما لا نص فيه، ص )10(
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وعليه تكون النّسبة بين العرف والعادة هي التّساوي، ويكون عطف أحدهما على الآخر في  «  
  .)1(»كلام الفقهاء من باب الترّادف

العرف : قول، والعادة مخصوصة بالفعل؛ أيأنّ العرف مخصوص بال« :انيجاه الثّ الاتّ   
  .)2(»العملي

؛ لأنّ الفقهاء من السّلف هوهذا القصر لا معنى ل«: وقد نقد الأستاذ أبو سنّة هذا الاتجّاه بقوله
  .)3(»والخلف أجروا العادة في الأقوال والأفعال معًا

  . )4(وعلى هذا الرأّي تكون النّسبة بين العادة والعرف العموم والخصوص، والعـرف الأعمّ   
العادة النّاشئة عن عامل : ادة أعمّ من العرف، لأنّ العادة تشملأنّ الع« :الثجاه الثّ الاتّ   

  . )5(»طبيعيّ، والعادة الفرديةّ، وعادة الجمهور الّتي هي العرف
العموم والخصوص المطلق؛ لأنّ العادة أعمّ مطلقا : تكون النّسبة بين العادة والعرف: وعليه«  

هو عادة، وليست كلّ عادة عرفا؛ لأنّ العادة  دة، فكلّ عرفوأبدا، والعرف أخصّ؛ إذ هو عادة مقيّ 
  .)6(»قد تكون فرديةّ أو مشتركة

، وهو الرأّي الذي يبدو بروزه وقوّته، )7(وإلى هذا الرأي الراّجح ذهب الأستاذان الزرقا وأبو سنّة  
  .)8(وهو أيضا مقتضى ما سبق اختياره من تعريفات العرف والعادة

                                                           

  .15: أبو سنّة العرف والعادة، ص: وينظر. 1/116عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة،  )1(
واختار هذا الاتجّاه طائفة من أهل العلم . 1/116عند الحنابلة،  عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة )2(

وذهب إليه . 1/317أمير بادشاه، تيسير التّحرير، : ، ينظر»العرف العملي: العادة«: ؛ إذ يقول"التّحرير"ابن الهمام في متن : منهم
هب إليه أحمد الزّرقاء في شرحه على كما ذ. 140، 2/145عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، : البزدوي في أصوله، ينظر

  .2/439الزّبيدي، تاج العروس، : وينظر. 165: قواعد الّة، ص
 .13: العرف والعادة، ص )3(
 .15: المرجع نفسه، ص: ينظر )4(
 .1/117عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة،  )5(
  .2/874مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي، . 15: أبو سنّة، العرف والعادة، ص: ينظرو . 1/117المرجع نفسه،  )6(
وهو ما رجّحه فاديغا موسى في كتابه أصول فقه الإمام مالك    . 15: العرف والعادة، ص. 2/874المدخل الفقهي، : ينظر )7(
  .138: وسها سليم مكداش في كتاا تغيرّ الأحكام، ص. 2/495، -أدلته العقليّة–
  .من هذا البحث 16، 13: ص: ينظر )8(
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النّاظر المستقرئ لغالب كلام الفقهاء فيما يتعلّق بالعرف من ومع هذا الاختيار المرجح، ف«  
بمعنى  - عندهم- مسائل فروعيّة، يرى استعمالات الفقهاء لأحدهما مـكان الآخر، مماّ يفيد أّما 

  . )1(»واحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .1/118عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة،  )1(
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  .الفرق بين العرف والإجماع: نيالفرع الثاّ
  :ينفي اللّغة يطلق على أحد معنيالإجماع   

  ].71/يونس[ W��V���Uz}���: العزم، ومنه قوله تعالى« :لالأوّ 
  .)1(»أجمع القوم على كذا؛ أي صاروا ذوي جمع: الاتفّاق، يقال :انيالثّ 

بعد وفاته في عصر من الأعصار على  �اتفّاق مجتهدي أمّة محمّدٍ «: وأماّ في الاصطلاح فهو  
  .)2(»أمر من الأمور

    :وهي كالآتي ،يظهر لنا أنهّ يختلف عن العرف في أمور هوم الإجماع،بعد عرض مف  
العرفُ يتكوّن من توافق غالب النّاس على ما تعارفوا عليه، فيشمل العامّة والخاصّة، والقارئين « - 1

خاصّة، دون  والأمّيّين، واتهدين والعامّة، أمّا الإجماع فلا يتكوّن إلاّ من اتفّاق اتهدين
 .غيرهم

يتكوّن، ولا يتأتّى تحكيمه إلاّ إذا تكرّر فعله، حتىّ يستقرّ في النّفوس، وتطمئنّ إليه  أنّ العرف لا - 2
، التّواطؤ عليه، والعمل به، أمّا الإجماع فيتحقّق بمجرّد اتفّاق اتهدين على أمر ويقعالقلوب، 

 .دون حاجة إلى تكراره

لك من الأدلّة، أمّا محلّ العرف نصّ أو قياس، أو ما يلحق بذ: أنّ الإجماع لابدّ له من مستند - 3
 . وسنده والباعث عليه فهي حوائجُ النّاس، وتحقيق مصالحهم، ورفع الحرج عنهم

أنّ الحكم الذي يستند إلى الإجماع كالحكم الذي يستند إلى النّص لا مجال لتغييره أو تبديله     - 4
وهو أيضا حجّة على من  - اإلاّ إذا كان سند الإجماع عرفا أو مصلحة، فإنهّ يتغيرّ بتغييريهم- 
ون مُلْزمًِا ـــر العرف، ولا يكـر بتغيّ ـحكم المستند للعرف، فيتغيّ ـي بعد عصر الـمُجْمِعين، أمّا الـيأت

 . إلاّ لمن تعارفوا علية

أنّ العرف يحصل تحكيمه بتعارف جميع النّاس، أو تعارف غالبهم عليه، فلا ينقضه مخالفةُ بعض  - 5
، فيشترط الخاصّ  هذا إذا كان عرفاً عاما، وكذا في حال العرف، ون اعتبارهالنّاس له، ولا يحول د

في عصر تهدينتعارف جميع أهله أو غالبهم عليه، أمّا الإجماع فلا يتحقّق إلاّ باتفّاق جميع ا ،
 .حدوث الواقعة المعروضة، ومخالفةُ مجتهدٍ واحدٍ قد تكون ناقضة لحكم الإجماع

                                                           

 .20-4/19الراّزي، المحصول،  )1(
  .1/193الشّوكاني، إرشاد الفحول،  )2(
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، بخلاف الإجماع سدا، كما لو تعارف النّاس على أمر محرّم مصادم للنّصّ أنّ العرف قد يكون فا - 6
  .)1(»؛ لأنّ هذه الأمّة المرحومة لا تجتمع على ضلالةافإنهّ لا يمكن أن يكون فاسد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

عبد الوهّاب خلاّف، مصادر : وينظر. 123-1/122نابلة، عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الح )1(
: مفهوم العرف في الشّريعة الإسلاميّة، ص: حسنين محمود، بحث. 146-145: التّشريع  الإسلامي فيما لا نصّ فيه، ص

  .2/496، -أدلتّه العقليّة-فاديغا موسى، أصول فقه الإمام مالك . 109-110
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  .أقسام العرف: المطلب الثاّني
ر المتوجه إليه، فهو ينقسم النّظ ، بحسَبمختلفة تباعتبارا، ةدم متعدّ اينقسم العرف إلى أقس  

عرف عام، وعرف خاص، : عرف قولي، وعرف عملي، وباعتبار شيوعه إلى: باعتبار موضوعه إلى
  . عرف صحيح، وعرف فاسد: وباعتبار الشّارع له إلى

يوصف بأنهّ عرف عملي عام  - مثلا– )1(عفالاستصنا ، وقد تجتمع هذه الأقسام كلّها في عرف واحد
   .)2(صحيح، وهكذا

  .أقسام العرف باعتبار موضوعه: الفرع الأوّل                   
  .عرف قولي، وعرف عملي: العرف باعتبار موضوعه إلى ينقسم  

  :العرف القولي - أولا
ويسمى أيضا العرف اللّفظي، أو العرف الاستعمالي، كما اصطلح الأصوليّون على تسميته   

  .)3(بالحقيقة العرفيّة
أن تكون عادة أهل العرف يستعملون اللّفظ «: بقوله –رحمه االله تعالى-قرافي وعرّفه الإمام ال  

  .)4(»في معنى معينّ، ولم يكن ذلك لغة
: وذلك قسمان«: لذا قال فردات، كما قد يكون في الترّاكيب؛وقد يكون هذا الاستعمال في الم

يها في المركّبات وهو أدقّها على وثان...)5(أحدهما في المفردات، نحو الدّابةّ للحمار، والغائط للنّجو
الفهم، وأبعدها عن التّفطّن وضابطها أن يكون شأن الوضع العرفي تركيب لفظ يشتهر في العرف 

�}�: تركيبه مع غيره وله مثل أحدهما، نحو قوله تعالى � �u��t��sz ]النّساء /

، فإنّ التّحريم ]03/المائدة[ F��E��D��C��B��Az}�: ، وكقوله تعالى]23
التّحليل، إنمّا تحسن إضافتهما لغة للأفعال دون الأعيان، فذات الميتة لا يمُكن العرفيّ أن يقول هي و 

                                                           

  .( ،1/78ميش(المدخل الفقهي ، مصطفى الزّرقا، »ل صنعهشراء ما سيصنع قب«: الاستصناع )1(
عادل قوته، العرف حجّيّته . 42: رقيّة طه جابر العلواني، أثر العرف في فهم النّصوص، ص. 2/875، المرجع نفسه :ينظر )2(

  .1/251وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، 
 .42: العرف في فهم النّصوص، صرقيّة طه جابر العلواني، أثر : ينظر )3(
  .1/171الفروق،  )4(
: مادّة، القاموس المحيط، الفيروزآبادي: وينظر. 266: ص، نجا: مادّة، مختار الصّحاح، الرّازي، »ما يخرج من البطن «: النّجو )5(

  .20/177، نجا: مادّة، لسان العرب، ابن منظور. نجا
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حرام بما هي ذاتٌ، بل فعلٌ يتعلّق ا وهو المناسبُ لها،  كالأكل للميتة والدّم ولحم الخنزير، والشّرب 
  .)1(»للخمر، والاستمتاع للأمّهات ومن ذكر معهنّ 

وهي ما إذا  استعمل «: يعرّف الحقيقة العرفيّة بقوله - رحمه االله تعالى-السّالمي كما نجد الإمام   
أهل العربيّة شيئا من الألفاظ في غير ما وضع له لغة، ثمّ يغلب استعماله عليه حتىّ يكون هو المتبادر 

ما  وضع لكلّ ي أصل الـها فــكالدّابة مثلا فإنّ «: مّ يعطي أمثلة على ذلك، فيقولـ، ث)2(»عند الإطلاق

، ]06/هود[ ��J��I��H����G��F��E��D��C��Bz}�: يدبّ على الأرض، كما في قوله تعالى
ثمّ غلب عليها استعمال العامّة لها في ذوات الأربع فهم يقصروا عليها،  ولا يتبادر عند الإطلاق 

زبل مخصوص، منها إلاّ ذلك، كالغائط فإنهّ في الأصل للمكان المنخفض، ثمّ نقله العرف إلى 
ثمّ نقل إلى فيض الدّم  حاض الوادي إذا فاض،: فائض، يقال وكالحيض فإنهّ في الأصل لكلّ 

  .)3(»المخصوص
، إنمّا يحمل لفظه على وضع أنّ من له عرف وعادة في لفظهومماّ تجدر الإشارة إليه في هذا الم  

  .)5(ند التّعارضأي أنّ الحقيقة العرفيّة مقدّمة على الحقيقة اللّغوية ع ؛)4(عرفه
                                                                  ):          الفعلي( العرف العملي -ثانيا

هـل أن يوضع اللّفظ لمعنى يكثر استعمال أ«: بقوله –رحمه االله تعالى- الإمام القرافي  فهعرّ   
أنّ لفظ الثّوب  صادق «: ، ثمّ مثّل له، فقال)6(»ة أنواعهدون بقيّ  العرف لبعض أنواع ذلك المسمّى

لغة على ثياب الكتّان والقطن والحرير والوبر والشّعر، وأهل العرف إنمّا يستعملونه من الثيّاب الثّلاثة 
  .)7(»الأول دون الآخرين، فهذا عرف فعلي

:   ، فقالمثالا عن هذا النّوع من العرف -رحمه االله تعالى-كما يعطي لنا الإمام ابن بركة   
وكذلك في قيم المتلفات فإنمّا الاعتبار فيه أن تجري القيمة على حسب ما تبايع النّاس به، وتجري «

به البياعات بينهم، فيرجع في ذلك إلى أهل المعرفة دون من لا معرفة معه، وقد تقع البياعات بين 
                                                           

 .1/171الفروق،  )1(
 . 1/194 شرح طلعة الشّمس، )2(
 .195-1/194المرجع نفسه،  )3(
  .211: القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص: ينظر )4(
 .1/195السّالمي، شرح طلعة الشّمس، : ينظر )5(
  .1/173الفروق،  )6(
  .1/173المرجع نفسه،  )7(
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أيضا المغابنة الفاحشة، وهذا نادر  اليسيرة، وقد تقع بينهم)1(التّجار على الأيمان المتقاربة والمغابنة
بينهم بأعلام كثيرة بينهم، فانظر في ذلك ما أبيح لأهل القيم إذا كانوا من أهل الخبرة والمعرفة بالأثمان 

  .)2(»المتضاربة دون المتفاوتة الفاحشة، وفوق النّاقصة الخسيسة
اعتياد النّاس على شيء « :وخلاصة القول في معنى العرف العملي هو ما ذكره الأستاذ الزّرقا  

  .)3(»من الأفعال العاديةّ أو المعاملات المدنيّة
أفعال النّاس الشّخصيّة في شؤوم الحيويةّ مماّ لا يقوم على تبادل : فالمراد بالأفعال العاديةّ  

  .المصالح و إنشاء الحقوق، وذلك كالأكل والشّرب واللّبس والركّب والحرث والزّرع ونحو ذلك
تصفيتها  التّصرفات التي يقصد منها إنشاء الحقوق بين النّاس، أو: د بالمعاملات المدنيّةوالمرا  

وإسقاطها، سواء أكانت تلك التّصرفات عقودا أم غيرها، كالنّكاح والبيع، وكالغصب والقبض 
  . والأداء
ن أمثلته اعتياد النّاس تعطيل بعض أيامّ الأسبوع عن العمل، وم: فمن أمثلة العرف في الأفعال  

  .)4(اعتيادهم تقسيط الأجور السّنويةّ للعقّارات إلى أقساط معدودة: في المعاملات
  .أقسام العرف باعتبار شيوعه: الفرع الثاّني                    

  .عرف عام وعرف خاص: العرف بحسب شيوعه وانتشاره إلىينقسم   
  :العرف العام - أولا

  .)5(»غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد«: بقوله –رحمه االله تعالى- عرّفه ابن فرحون   
من خصائص الأقوال والألفاظ، ولم يشر عرف العام على المعاني التي هي هذا التّعريف قصر ال لكن

  .)6(إلى الأفعال، كما سبق بيانه
  

                                                           

: غبن، ص: ار الصّحاح، مادّةالراّزي، مخت: ينظر. غبنه في البيع؛ أي خدعه: من الفعل غبن، بمعنى خدع، يقال: المغابنة )1(
197. 

 .14:كتاب التّعارف، ص  )2(
  .2/876المدخل الفقهي،  )3(
  . 877-2/876المرجع نفسه، : ينظر )4(
  .2/57م، اتبصرة الحكّ ) 5(
  .من هذا البحث 8: ص: ينظر )6(
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من  اس في أمر النّ  غالب البلاد بين غالبهو الذي يكون فاشيا في : لذا يمكن تعريفه بما يليو   
  .، سواء كان هذا الأمر قولا أو فعلا)1( الأمور
مان، إليه ودرجوا عليه من قديم الزّ  اعقد الاستصناع، فإنّ النّاس قد احتاجو : ومن أمثلته  

  .)2(وأصبح جاريا في جميع الحاجات، وكذا بيع المعاطاة، وتعارف النّاس اسم الطّلاق في إزالة العصمة
���:      إلى هذا النّوع من العرف عند تفسيره لقوله تعالى - الله تعالىرحمه ا- وقد أشار القطب أطفيش 

�{��t��s��rz ]كلّ ما يدبّ على الأرض كما هو أصل اللّغة، «: ، حيث قال]22/الأنفال
  .)3(»أو البهائم كما هو العرف العام ولو عند العرب

م، من ذلك ما ذكره الإمام ة يجد أّم وظفّوه في فقههوالمتتبّع لفروع المالكيّة والإباضيّ   
ما تقدّم أوّلا من أنّ الأمّة استحسنت دخول الحمّام من غير تقدير «: - رحمه االله تعالى-  )4(الشّاطبي

أجرة، ولا تقدير مدّة اللّبث ولا تقدير الماء المستعمل، والأصل في هذا المنع، إلاّ أّم أجازوه لا لما 
، وهذا )5(»هو من هذا القبيل الذي ليس بخارج عن الأدلةّ قال المحتجّون على البدع، بل لأمر آخر

، )6(الذي ليس بخارج عن الأدلةّ هو العرف الذي سار عليه النّاس في تعاملهم ذا النّوع من التّصرّف
فأمّا تقدير العوض، فالعرف هو الذي قدّره، فلا حاجة «: ثمّ يواصل كلامه مؤكّدا لهذا المعنى، فقال

وأمّا مدّة اللّبث وقدر الماء المستعمل، فإن لم يكن ذلك مقدّراً بالعرف أيضا، فإنهّ إلى التّقدير، 
يسقط للضّرورة إليه، وذلك لقاعدة فقهيّة، وهي أنّ نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه، وهو 

  .)7(»...عاملات، ويحسِم أبواب المعاوضاتيضيّق أبواب الم
وأيضا ما ...«: بقوله يضرب لنا مثالا لهذا النّوع - ه االله تعالىرحم–كما نجد أيضا أنّ ابن بركة   

أجمع عليه النّاس من تمليك العبيد بالشّراء ممّن يبيعهم بغير إقرار منهم ولا صحّة عبوديتهم على أّم 
                                                           

لكن من شروط اعتبار ، "غالب"مكان  "جميع": وقد عبرّ بلفظ .878-2/877مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي، : ينظر )1(
 .-إن شاء االله تعالى-كما سيأتي بيانه ، الغلبة: العرف

  .99-98: الجيدي، العرف والعمل، ص: ينظر )2(
  .7/184هميان الزاّد إلى دار المعاد،  )3(
ابن لبّ، : ايخههو إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي، أبو إسحاق، الشّهير بالشّاطبي، كان فقيها أصوليّا أديبا، من مش )4(

: مخلوف، شجرة النّور الزكّيّة، ص: ينظر. هـــ790الموافقات، والاعتصام، توفيّ سنة : الشّريف التّلمساني، الإمام المقّري، من مصنّفاته
231. 

  .3/73الاعتصام،  )5(
 .34: منزلة العرف في المذهب المالكي والحنفي، ص: ميلود سرير، رسالة: ينظر )6(
  .74-3/73 الاعتصام، )7(
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قد أجمعوا أنّ حكم الحريةّ في الأصل، وكذلك ما يشترونه من صغار العبيد وإجراء التّمليك عليهم، 
ولا يستعمل اليقين، ولا مرجع إلاّ إليه، لمت أنهّ لا يقين معنا في ذلك، ولو كان العمل على وقد ع

يةّ، ولا يتملّك منهم إلاّ من علمناه مملوكا بيقين، وإقرار العبد أيضا ليس لكان الكلّ في حكم الحرّ 
الأعمى يخبر ويفتي  بيقين، ويدلّ عليه أنّ سكون القلب باليقين يجري به كثير من أعمال الشّريعة أنّ 

  .)1(»بسكون القلب ما شاء االله ج ويطأ، وأحواله كلّها إلاّ ويتزوّ 
  :العرف الخاصّ  -ثانيا

هو الذي يكون مخصوصًا ببلد أو مكان دون «: الأستاذ الزّرقا العرف الخاصّ بقولهف عرّ   
  . )2(»آخر، أو بفئة من النّاس دون أخرى

في » أو بعضها«: إلى هذا النّوع من العرف بقوله -لىرحمه االله تعا- وقد أشار ابن فرحون  
  .)3(تعريفه للعادة كما ذكرناه آنفا

متنوعّ كثير متجدّد لا تحصى صوره ولا تقف عند حدّ؛ لأنّ  مصالح « وهذا النّوع من العرف  
يعُدّ النّاس وسبلهم إليها وإلى تسهيل احتياجام وعلائقهم متجدّدة أبدا، وذلك كعرف التّجّار فيما 

وكعرفهم في بعض البلاد أن يكون ثمن بعض ، عيبًا عيبا ينقص الثّمن في البضاعة المبيعة، أو لا يعدّ 
  .)4(»البضائع المبيعة بالجملة مقسّطا إلى عدد  معلوم من الأقساط

لا يمكن أن تقول فلانة تحيض عشرة أياّم،   «: ومن أمثلته في الفقه المالكي ما قاله القرافي  
دمها، وجب أن تكون الأخرى كذلك قياسًا عليها، فإنّ هذه الأمور تتبع الطبّاع والأمزجة وينقطع 

  .)5(»والعوائد في الأقاليم، فربّ إقليم يغلب عليه معنى لا يغلب على غيره من الأقاليم
وقد يكون العرف خاصّا بقوم دون «: ومن أمثلته في الفقه الإباضي ما قاله نور الدّين السّالمي  

ضرب : ا، وذلك كالفعل فإنهّ اصطلاح أهل النّحو اسم لنحوين فيسمّى اصطلاحًا وعرفا خاصّ آخر 
  .)6(»وأخبر وأضرب، وهو عرف خاصّ م؛ لأنهّ في أصل الوضع اسم للحدث مطلقا

                       
                                                           

  .33: كتاب التّعارف، ص  )1(
 .2/878المدخل الفقهي،  )2(
  .من هذا البحث 8: ص: ينظر )3(
 .2/878مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي،  )4(
  .416: شرح تنقيح الفصول، ص )5(
  .1/195شرح طلعة الشّمس،  )6(
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  .اعتبار الشّارع لهبأقسام العرف : الفرع الثاّلث
عرف : الإسلاميّة إلى ريعةلفته لنصوص وقواعد الشّ ينقسم العرف من حيث موافقته أو مخا  

  .صحيح وعرف فاسد
  :العرف الصّحيح - أوّلا

هو ما تحقّقت فيه شروط اعتباره شرعًا، مماّ يجعله موافقا لقواعد الشّريعة « :حيحالعرف الصّ   
  .)1(»ونصوصها

ركا، أو سكت وسواء أمر به الشّارع أمر إيجاب أو ندب، أو سكت عنه، أو أذن فيه فعلا وت  
  :العوائد المستمرةّ ضربان« :يقول الإمام الشّاطبي في سياق الحديث عن الأعراف والعوائد، عنه

العوائد الشرعيّة التي أقرّها الدّليل الشّرعي أو نفاها، ومعنى ذلك أن يكون الشّرع أمر ا : أحدهما
  . وتركاإيجابا أو ندبا، أو ى عنها كراهة أو تحريما، أو أذن فيها فعلا

  .)2(»هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي: والّضّرب الثاّني
  .ما تقدّم ذكره في التّقسيمات السّابقة: ومن أمثلة هذا النّوع من العرف  

  :العرف الفاسد -ثانيا
  .)3(»ادم نصوصهاهو ما يتعارفه النّاس مماّ يخالف قواعد الشّريعة، ويص« :العرف الفاسد  
  .)4(ج، والاختلاط الماجنتعارف النّاس التّعامل بالربّا والرّشوة، والتبرّ : ومن أمثلته  
تعارف القوم في بيع خيارهم « :وجّه إليه هذا السّؤالومن أمثلته أيضا ما ساقه السّالمي لـمّا   

ه، والثّمرة بعد غير مدركة أّا ذي مال باع ماله بيع خيار، ثمّ بدا له نقض الخيار من مال على أنّ كلّ 
  .)5(»للمشتري، هل هذا التّعارف ثابت فيحلّ أخذ الثّمرة للمشتري أم غير ثابت فيحرم؟

  
  

                                                           

 .1/264نابلة، عادل قوته، العرف حجّيته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الح )1(
  .571-2/570الموافقات،  )2(
  .1/264عادل قوته، العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة،  )3(
  .265-1/264المرجع نفسه، : ينظر )4(
فربمّا يكون ، »...أخذ له الثّمرة...«: هكذا، "له"ولقد ورد السّؤال في هذا المرجع بزيادة لفظ .4/270، جوابات السّالمي )5(

  . ما أثُبت -واالله أعلم–والصّـــواب ، خطأ مطبعيّا
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لعلّهم جعلوا ذلك في مقابلة المدّة التي مضت على دراهمه حتىّ لا تذهب «: فأجاب قائلا
ا أنّ المشتري لم يرد إلاّ نفس ، فيصدق فيهم نظر المانعين لبيع الخيار، حيث قالو )1(سَبـَهْلَلاً 

وما أرى عرفهم بأفعالهم ولا يغنيهم عن الحقّ شيئًا، أتعارف فيما حرّم االله، أم تعامل بالربّا ...الغلّة
  .  )2(»بعد أن حُرّم في جميع الملل، وإنّ أقلّ باب منه كالذي يأتي أمّه

إن شاء االله - ر العرف سيأتي بياا ومماّ تجدر الإشارة إليه والتّنبيه عليه، هو أنّ شروط اعتبا  
  .)3(في الفصل الثاّني من هذا البحث -تعالى

  
  

             
   
   

 

     
 

 

 

   
  
  

     

                                                           

: ص، سبهل: مادّة، مختار الصّحاح، الراّزي. »إذا جاء وذهب في غير شيء، جاء الرّجل يمشي سَبـَهْلَلاً «: يقال: سَبـَهْلَلاً  )1(
126 .  

 .271-4/270جوابات السّالمي،  )2(
  .لبحثوما بعدها من هذا ا 60: ص: ينظر )3(



  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  .اعتبار العرف حاجة الفقيه إلى: المبحث الثاّلث
نفسها،  حاجة الفقيه إلى العرف في فهم نصوص الشّريعة: المطلب الأوّل

  .وحال تعامله مع المدوّنات والكتب الفقهيّة
  .حاجة الفقيه إلى العرف لفهم الواقع، ولمعرفة النّاس: المطلب الثاّني
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  :تمهيد
يمكن تقسيمها إلى ، يجد أمامه نواحي متعدّدةإنّ الباحث في حاجة الفقيه إلى اعتبار العرف   

   :)1(الأنحاء الأربعة التّالية
 . حاجة الفقيه إلى العرف في فهم نصوص الشّريعة نفسها« - 1

 .الكتب الفقهيّةنات و حاجة الفقيه إلى العرف حال تعامله مع المدوّ  - 2

 .، وتنزيل الأحكام على الحوادثلفقيه إلى العرف لفهم الواقعحاجة ا - 3

  .)2(»حاجة الفقيه إلى العرف لمعرف النّاس - 4
حال تعامله ريعة نفسها، و ي فهم نصوص الشّ حاجة الفقيه إلى العرف ف: لالمطلب الأوّ 

  .ةالكتب الفقهيّ نات و مع المدوّ 
  .ريعة نفسهاحاجة الفقيه إلى العرف في فهم نصوص الشّ  :الفرع الأوّل

:  يعة المباركـــة عربيــّـة، ومقصـــد الشّـــارع مـــن ذلـــك وضـــعها للإفهـــام، قـــال االله تعـــالىر هـــذه الشّـــ إنّ   

{��|��{��z��y����z ]لمن أراد الخوض في علـم القـرآن والسّـنّة مـن معرفـة  ولابدّ ]. 02/يوسف
عــــــــــادات العــــــــــرب في أقوالهــــــــــا وأفعالهــــــــــا ومجــــــــــاري أحوالهــــــــــا حالــــــــــة التّنزيــــــــــل، وإلاّ وقــــــــــع في الشّــــــــــبه              

  .)3(والإشكالات التي يتعذّر الخروج منها إلاّ ذه المعرفة
وهـم –ين يعة من اتبّاع معهود الأمّيّ لشّر لابدّ في فهم ا«: -رحمه االله تعالى–قال الإمام الشّاطبي   

فــإن كــان للعــرب في لســام عــرف مســتمرّ، فــلا يصــحّ العــدول  –العــرب، الــذي نــزل القــرآن بلســام 
  .عنه في فهم الشّريعة، وإن لم يكن ثمّ عرف فلا يصحّ أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه

  .)4(»وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب
يحتاج الفقيه إلى معرفة عوائد العرب حال نزول الوحي؛ ليعرف ما أقرهّ الشّرع من تلك  ، اوأيض  
  .مكارم الأخلاق، والكفاءة في الزّواج، والسّلم، والاستصناع، والمضاربة: مثل، العوائد

  

                                                           

  .1/58عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، : ينظر )1(
  .1/58، سهالمرجع نف )2(
 . 315-3/314، 2/375الشّاطبي، الموافقات، : ينظر )3(
  .2/391المرجع نفسه،  )4(
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ات وتبرجّ التّبنيّ، ووأد البنـ: وليعرف أيضا ما أنكره وقبّحه الشّرع ونفاه وأبطله من تلك العوائد، نحو
  . )1(الجاهليّة، وأكل الربّا، ولعب الميسر، وشرب الخمر، وغير ذلك

  .ةالكتب الفقهيّ نات و حاجة الفقيه إلى العرف حال تعامله مع المدوّ : انيالفرع الثّ 
أسلافنا من الأئمّة الأعلام تراثا فقهيّا وافرا، فيه أحكام وفتاوى بنُيت على أعراف ف خلّ   

ل إذا تغيرّت تلك العوائد والعادات، يتغيرّ الحكم والفتوى التي بنيت عليها     سائدة في زمام، فه
  أم لا؟
سؤالا معبرّا " الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام"لقد طرح الإمام القرافي في كتابه الماتع   

، المرتبّة ما الصّحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشّافعي ومالك وغيرهما«: عمّا سبق، ونصّه
على العوائد وعرف كان حاصلا حالة جزم العلماء ذه الأحكام؟ فهل إذا تغيرّت تلك العوائد، 
وصارت العوائد لا تدلّ على ما كانت عليه أوّلا، فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء 

إحداث شرع لعدم أهليّتنا نحن مقلّدون، وما لنا : ويفُتى بما تقتضيه العوائد المتجدّدة؟ أو يقُال
  .)2(»للاجتهاد، فنفتي بما في الكتب المنقولة عن اتهدين

  :وأجاب عنه جوابا مطوّلا، أنقل منه المواضع المحتاج إليها  
إنّ أمر الأحكام التي مُدْركها العوائد مع تغيير تلك العوائد خلاف الإجماع « :- رحمه االله تعالى–قال 

ما هو في الشّريعة يتبع العوائد يتغيرّ الحكم فيه عند تغيير العادة إلى ما  وجهالة في الدّين، بل كل
تقتضيه العادة المتجدّدة، وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلّدين حتىّ يشترط فيه أهليّة الاجتهاد، 

  .)3(»بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتّبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد
بل ولا يشترط تغيير العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر، عوائدهم ...« :وقال

على خلاف عادة البلد الذي كنّا فيه، وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادّة للبلد الذي 
  .)4(»نحن فيه لم نُـفْته إلاّ بعادة بلده دون عادة بلدنا

  

                                                           

: الجيدي، العرف والعمل، ص. 60-1/59عند الحنابلة،  عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة: ينظر )1(
108.  

 .111: ص )2(
 .111: ص )3(
  .112-111: ص )4(
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أحكاما في الفقه المالكي بنيت على العرف والعادة، وأنّ هذه العادة تغيرّت  –رحمه االله تعالى–وذكر 
  .)1(في زمنه، فيتعينّ تغيير الحكم على ما تقتضيه العادة المتجدّدة

وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيرّت العادة تغيرّت الأحكام في تلك ...«: وقال أيضا
  .)2(»الأبواب

،   )3(»إناّ طول عمرنا لم نسمع في كتب الفقه، أمّا في المعاملات فلا...«: عضها بقولهوعلّق على ب
  .)4(»فلا نفتي بما في الكتب من صحّته وتفاصيله لانتقال العادة«

، من تلك الأحكام ألفاظ الطّلاق المتداولة في كتب الفقه، حيث ناقش دلالتها على الطّلاق في وقته
أنّك لا تجد النّاس يستعملون هذه الصّيغ المتقدّمة في ذلك، بل تمضي  فأنت تعلم...« :ثمّ قال

وهبتك لأهلك، ولا تستعمل : أنت خليّة، ولا: الأعمار ولا يُسمع أحد يقول لامرأته إذا أراد طلاقها
  .)5(»...هذه الألفاظ في إزالة ولا في عدد طلقات، فالعرف حينئذ في هذه الألفاظ منفي قطعا

وهذا الكلام واضح لمن تأمّله بعقل سليم، وحُسن نظرٍ سالم من تعصّبات ...« :لكوقال في آخر ذ
  .)6(»المذاهب، التي لا تليق بأخلاق المتّقين الله تعالى

فهذه قاعدة لابدّ من ...« :وقد بسط الإمام القرافي القاعدة نفسها في موضع آخر، فقال
اء المفتين، فإّم يجُرون المسطورات في كتب ملاحظتها، وبالإحالة ا يظهر لك غلط كثير من الفقه

أئمّتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار، وذلك خلاف الإجماع، وهم عصاة آثمون عند االله 
تعالى، غير معذورين بالجهل؛ لدخولهم في الفتوى وليسوا أهلا لها، ولا عالمين بمدارك الفتاوى  

  .)7(»وشروطها واختلاف أحوالها
، قيق مـــجمع عليه بين العلماءحـــمرتبّة على العوائد، وهو تــــميع الأحكام الـتعتبر ج...«: وقال أيضا

لا خلاف فيه، بل قد يقع الخلاف في تحقيقه هل وجد أم لا، وعلى هذا التّحرير يظهر أنّ عرفنا 
ي الفتيا به اليوم ليس فيه الحلف بصوم شهرين متتابعين، فلا تكاد تجد أحدا بمصر يحلف به فلا ينبغ

                                                           

  .وما بعدها 112: ص: ينظر )1(
 .111: ص )2(
  .112: ص )3(
 .113: ص )4(
 .114-113: ص )5(
 .114: ص )6(
  .1/46الفروق،  )7(
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وعادم يقولون عبدي حرّ وامرأتي طالق وعليّ المشي إلى مكّة ومالي صدقة إن لم أفعل كذا فتلزم 
  .هذه الأمور

 العرف اعتبره، ومهما سقط وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأياّم، فمهما تجدّد في
جاءك رجل من غير أهل إقليمك ، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك ، بل إذا أسقطه

يستفتيك لا تجُْره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده، وأجره عليه، وأفَْته به، دون عرف بلدك، 
فهذا هو الحقّ الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدّين، وجهل ، والمقرّر في كتبك

  .)1(»بمقاصد علماء المسلمين والسّلف الماضين
بعد نقله له بحروفه  –رحمه االله تعالى– )2(ق على هذا النّص الأخير الإمام ابن القيّموقد علّ   
وهذا محَْض الفقه، ومن أفتى النّاس بمجرّد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم «: ، فقال)3(تقريبا

الدّين  وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم، فقد ضلّ وأضلّ وكانت جنايته على
أعظم من جناية مَن طبّب النّاس كلّهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم، وأزمنتهم وطبائعهم بما في  
كتاب من كتب الطّبّ على أبدام، بل هذا الطبّيب الجاهل، وهذا المفتي الجاهل أضرّ ما على 

                          .                               )4(»أديان النّاس وأبدام، واالله المستعان
تغيرّ الفتوى، واختلافـها بـحسب الأزمنة والأمكنة : "ذكر ذلك خلال أمثلة فصل طويل عنون له بـــ

هذا فصل عظيم النّفع جدّا، وقع بسبب الجهل به «: ، وقال في فاتحته"والأحوال والنـّيّات والعوائد
يف ما لا سبيل إليه، ما يعُلم أنّ الشّريعة غلط عظيم على الشّريعة أوجب من الحرج والمشّقة وتكل

فإنّ الشّريعة مبناها «: ، ثمّ وصف الشّريعة بقوله)5(»الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به
  .)6(»...وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

                                                           

  .177-1/176الفروق،  )1(
وب بن سعد بن حريز الزّرعي، ثمّ الدّمشقي، الحنبلي، المعروف بابن قيّم الجوزيةّ، شمس الدّين،      هو محمّد بن أبي بكر بن أيّ  )2(

زاد المعاد في : أبو عبد االله، فقيه أصولي مجتهد مفسّر محدّث نحوي، لازم ابن تيمية وسجن معه في قلعة دمشق، تصانيفه كثيرة منها
عمر كحالة، معجم : ينظر. هـــ، ودفن في سفح قايسون بدمشق751العالمين، توفيّ سنة هدي خير العباد، إعلام الموقّعين عن ربّ 

  . 354-6/352ابن العماد، شذرات الذّهب، . 107-9/106المؤلّفين، 
  . 3/99، إعلام الموقّعين: ينظر )3(
 .3/100المرجع نفسه،  )4(
  .3/05، المرجع نفسه )5(
 .3/05المرجع نفسه،  )6(
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نشر العَرف في بناء "قيّمة في رسالته ال –رحمه االله تعالى– )1(وقد ذكر العلامة ابن عابدين  
نصوصا كثيرة، تدلّ على وجوب مراعاة العرف من قبل المفتين والحكّام، " بعض الأحكام على العرف

  :ونبذ الجمود على المنقولات المبنيّة على أعراف وعادات زالت أو تغيرّت، أختار منها ما يلي
الزّمان، بحيث لو بقي الحكم على ما  كثير من الأحكام تختلف باختلاف «  :-رحمه االله تعالى–قال 

كان عليه أوّلا للزم منه المشقّة والضّرر بالنّاس، ولخالف قواعد الشّريعة المبنيّة على التّخفيف والتّيسير 
  .)2(»ودفع الضّرر والفساد؛ لبقاء العالم على أتمّ نظام وأحسن أحكام

المذهب في المسائل السّابقة لم يخالفوه   رين الذين خالفوا المنصوص في كتباعلم أنّ المتأخّ «: وقال
  .)3(»إلاّ لتغيرّ الزّمان والعرف، وعِلْمِهم أنّ صاحب المذهب لو كان في زمنهم لقال بما قالوه

أنّ المفتي ليس له الجمود على المنقول في كتب ظاهر الرّواية من غير مراعاة الزّمان  ...«: وقال أيضا
  .)4(»، ويكون ضرره أكثر من نفعهوأهله، وإلاّ يضيّع حقوقا كثيرة

لا ينكر تغيرّ الأحكام : "وصاغ المتأخّرون من الفقهاء قاعدة فقهيّة تؤكّد ما سبق بيانه، ونصّها  
 :، لكن يرد على هذه القاعدة عدّة ملاحظات، وهي كالآتي)5("بتغيرّ الأزمان

 .الإمام ابن القيمكان ينبغي إضافة تغيرّ الأمكنة والأحوال والعوائد، كما عنون لذلك  - 1

أحوط كان ينبغي تقييد الأحكام بالبعضيّة أو وصفها بالاجتهاديةّ حال وضع القاعدة؛ لأنّ هذا  - 2
، خروج "الأحكام في بناء بعض" :قول ابن عابدين، و "تغيرّ الفتوى": م، وفي قول ابن القيّ وأدقّ 

 .)6(من هذا الإشكال

، أنهّ اختلاف في مانلعوائد والأحوال والزّ لا ينبغي أن يفهم من اختلاف الأحكام باختلاف ا - 3
، كنسخه مثلا للأحكام الأصليّة بل المقصود أنّ العوائد إذا اختلفت رجعت  عأصل خطاب الشّر 

  .)7(كلّ عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها

                                                           

هـ 1198ين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي، فقه الديار الشاميّة وإمام الحنفيّة في عصره، ولد سنة هو محمّد أم )1(
 .6/42الزّركلي، الأعلام، : ينظر. هـ 1252ردّ المحتار على الدّرّ المختار، ومجموعة رسائل، توفي سنة : بدمشق، له مصنّفات منها

  .2/123مجموعة رسائل ابن عابدين،  )2(
  .2/126المرجع نفسه،  )3(
 .2/129، المرجع نفسه )4(
  .173: أحمد الزّرقاء، شرح القواعد الفقهيّة، ص )5(
  .942-2/941مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي، . 133-132: يوسف القرضاوي، شريعة الإسلام، ص: ينظر )6(
 .1/68، ة عند الحنابلةالعرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّ ، عادل قوته: ينظر )7(
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واعلم أنّ ماجرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند « :- رحمه االله تعالى–قال الإمام الشّاطبي 
ف العوائد، فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب؛ لأنّ الشّرع موضوع على أنهّ دائم اختلا

أبدي، لو فرض بقاء الدّنيا من غير اية، والتّكليف كذلك لم يحتج في الشّرع إلى مزيد، وإنمّا معنى 
  .)1(»الاختلاف أنّ العوائد إذا اختلفت رجعت كلّ عادة إلى أصل شرعي يـحكم بـه  عليها

:       فهذه ملاحظة في غاية الأهميّة، ومماّ يزيد الأمر وضوحا ما ساقه الإمام من أمثلة، حيث قـال
البلوغ مثلا، فإنّ الخطاب التّكليفي مرتفع عن الصّبي ما كان قبل البلوغ، فإذا بلغ وقع عليه «

اب، وإنمّا وقع التّكليف، فسقوط التّكليف قبل البلوغ ثمّ ثبوته بعده ليس باختلاف في الخط
الاختلاف في العوائد أو في الشّواهد، وكذلك الحكم بعد الدّخول بأنّ القول قول الزّوج في دفع 
الصّداق بناء على العادة، وأنّ القول قول الزّوجة بعد الدّخول أيضا بناء على نسخ تلك العادة، 

ول قوله بإطلاق؛ لأنهّ ليس باختلاف في حكم، بل الحكم أن ترجح جانبه بمعهود أو أصل، فالق
  .)2(»مدّعى عليه، وهكذا سائر الأمثلة، فالأحكام ثابتة تتبع أسباا حيث كانت بإطلاق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .2/573الموافقات،  )1(
 .2/573المرجع نفسه،  )2(
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  .لمعرفة الناسو ، الفقيه إلى العرف لفهم الواقع حاجة: انيالمطلب الثّ 
  .وتنزيل الأحكام على الحوادثة الفقيه إلى العرف لفهم الواقع حاج: الفرع الأوّل

لا يمكن للحاكم الحكم، ولا للمفتي الفتوى إلاّ بعد تصوّر المحكوم فيه، والعلم بالواقعة المراد   
  .)1(النّظر فيها؛ لأنّ الحكم عن الشّيء فرع عن تصوّره

 :في قوله  - رحمه االله تعالى- فالحاكم والفقيه يحتاجان إلى نوعين من الفقه ذكرهما الإمام ابن القيّم 
ام الحوادث الكلّيّة، وفقه في نفس الواقع وأحوال النّاس يميّز به بين الصّادق      فقه في أحك...«

والكاذب، والمحقّ والمبطل، ثمّ يطابق بين هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل 
  .)2(»الواجب مخالفا للواقع

لحال كفقهه في كلّيّات الأحكام الحاكم إذا لم يكن فقيه النّفس في الأمارات ودلائل ا«: وقال أيضا
  .)3(»ضيّع الحقوق

المفتين في هذا الزمان يرى دخول الزلّل والخطأ إلى الحكم والفتوى، وهذا والمتأمّل لحال بعض   
بسبب عدم إدراك الواقع، مماّ يؤدّي إلى إدخال الواقعة والنّازلة المراد النّظر فيها ومعرفة حكمها في 

  .)4(كذلك، أو بإدخالها في دائرة الإباحة، وهي من دائرة الحرامدائرة الحرام، وهي ليست  
  .اسحاجة الفقيه إلى العرف لمعرفة النّ : انيالفرع الثّ 

معرفة أحوالهم، وأعرافهم، : معرفة النّاس –الذي يشترط في القاضي والمفتي–معرفة الواقع  منو   
.                )5(الاجتماعي، ومعاملاموعوائدهم، وأنواع تصرّفام، وسنن معايشهم، وطرائق سلوكهم 

، وهؤلاء نزل بالأفراد واتمعات من حولهذلك أنّ الفقيه لا يجتهد في فراغ ، بل في وقائع ت  
نفسيّة، واجتماعيّة، وثقافيّة، وفكريةّ، : النّاس تؤثرّ في أفكارهم وسلوكهم تيّارات وعوامل مختلفة

  . واقتصاديةّ، وسياسيّة
ذلك  لفقيه أن يكون عالما بأحوال عصره، مدركا لطبيعة مجتمعه الذي يعيش فيه؛ لأنّ دّ لب فلا  

  .)6(دعامة مهمّة من دعائم الفتوى والقضاء
                                                           

  .1/69عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، : ينظر )1(
 .4: الطّرق الحكميّة، ص )2(
  .3/117بدائع الفوائد،  )3(
  .71-1/70المعاملات الماليّة عند الحنابلة،  عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه: ينظر )4(
 .  1/71المرجع نفسه، : ينظر )5(
  .1/72المرجع نفسه، : ينظر )6(
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لا ينبغي للرّجل أن ينصّب نفسه للفتيا حتىّ يكون فيه  «: - رحمه االله تعالى–قال الإمام أحمد   
  :خمس خصال

  .يّة، لم يكن عليه نور، ولا على كلامه نورأن تكون له نيّة، فإن لم يكن له ن: أوّلها
  .أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة: الثاّنية
  .أن يكون قوياّ على ما هو فيه وعلى معرفته: الثاّلثة
  .الكفاية وإلاّ مضغه النّاس: الراّبعة

                 .                                                         )1(»معرفة النّاس: الخامسة
وهذا مماّ يدلّ على جلالة أحمد، ومحلّه من العلم «: قال الإمام ابن القيّم معلّقا على ذلك  

وأيّ شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي  ،والمعرفة، فإنّ هذه الخمسة هي دعائم الفتوى
فتي لها، وأثرها على ثمّ شرح هذه الخصال الخمسة شرحا شافيا كافيا، بينّ فيه حاجة الم. )2(»بحسَبه

فهذا أصل : معرفة النّاس: الخامسة: وأمّا قوله«: المفتي والفتوى، وفي شرحه للخصلة الأخيرة منها قال
عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها فيه، فقيها في الأمر والنّهي، ثمّ يطبّق أحدهما على 

تصوّر ، ، فإنهّ إذا لم يكن فقيها في الأمر، له معرفة بالنّاسالآخر، وإلاّ كان ما يفُسد أكثر مماّ يُصلح
له الظاّلم بصورة المظلوم وعكسه، والمحقّ بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع    

والاحتيال، وتصوّر له الزنّديق في صورة الصّديق، والكاذب في صورة الصّادق، ولبس كلّ مبطل ثوب 
ذب والفجور، وهو لجهله بالنّاس وأحوالهم وعوائدهم وعرفيّام لا يميّز هذا من زور تحتها الإثم والك

هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر النّاس، وخداعهم واحتيالهم، وعوائدهم وعرفيّام، 
  .)3(»فإنّ الفتوى تتغيرّ بتغيرّ الزّمان والمكان، والعوائد والأحوال، وذلك كلّه من دين االله

  :من ذلك –رحمهم االله تعالى–لها نظائر من كلام الأئمّة " معرفة الناس: "وهذه الكلمة المضيئة  
ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت، لا يعلم أنهّ من أهل البلد الذي منه « :قال الإمام القرافي - 1

وهذا «: ثمّ قال ،)4(»...أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتىّ يسأله عن بلده: المفتي  وموضع الفتيا

                                                           

 .4/254إعلام الموقّعين،  )1(
 .4/254المرجع نفسه،  )2(
 .4/261المرجع نفسه،  )3(
  .118-117: ص، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )4(
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أمر معينّ واجب، لا يختلف فيه العلماء وأنّ العادتين متى كانتا ليستا سواء أنّ حكمهما ليـس  
 .)1(»سواء

، ومعرفة أنّ هذا العرف أحوال أهلهلا بدّ للمفتي من معرفة الزّمان و «: قال العلامّة ابن عابدين - 2
، ولا يكفيه لى أستاذ ماهرمن التّخرجّ ع خاصّ أو عامّ، أو أنهّ مخالف للنّص أو لا، ولابدّ له

 .)2(»لائلمجرّد حفظ المسائل والدّ 

ول دى علمائهم الإفتاء بقـــــرّر لـــمقــحنفي أنّ الــمذهب الــن الـــع - رحمه االله تعالى–كى ــكما ح - 3
 .)3(؛ لكونه جرّب الوقائع وعرف أحوال النّاسأبي يوسف فيما يتعلّق بالقضاء

إنّ الفقيه يحتاج أن يتعلّق بطرف من معرفة كلّ شيء من أمور ...«: )4(غداديقال الخطيب الب - 4
اس الجارية الضّدّ، والنّفع والضّرّ، وأمور النّ الخلاف و و  ،، وإلى معرفة الجدّ والهزلنيا والآخرةالدّ 

  .العادات المعروفة منهمبينهم، و 
بملاقاة الرّجال، والاجتماع مع أهل  فمن شرط المفتي النّظر في جميع ما ذكرناه، ولن يدرك ذلك إلاّ 

النّحل والمقالات المختلفة، ومساءلتهم، وكثرة المذاكرة لهم، وجمع الكتب ومدارستها، ودوام 
  .)5(»مطالعتها
هذا، ومن أجلى مظاهر الحاجة إلى معرفة النّاس، وأهمّ ما يشهد لتلك الحاجة، احتياج الفقيه   

وفي  ، عن مرادهم في صيغ العقود وألفاظ الطّلاق والوقف والوصيّةإلى معرفة طرائق النّاس في التّعبير
  .)6(والأيمان والنّذور والإقرار، ونحو ذلك

إذا وقع العقد في البيع فإنّ الثّمن يحمل على العادة الحاضرة في النّقد، وما يطرأ «: قال الإمام القرافي
المتقدّم، وكذلك النّذر والإقرار والوصيّة إذا  بعد ذلك من العوائد في النّقود لا عبرة به في هذا البيع

  . )7(»تأخّرت العوائد عليها لا تعتبر، وإنمّا يعتبر من العوائد ما كان مقارنا لها

                                                           

  .118-117: تاوى عن الأحكام، صالإحكام في تمييز الف )1(
  .2/127مجموعة رسائل ابن عابدين،  )2(
  .2/128المرجع نفسه، : ينظر )3(
هو أحمد بن ثابت البغدادي، أبو بكر، المعروف بالخطيب البغدادي، أحد الحفّاظ المؤرّخين المقدمين، مولده في غزية، توفيّ سنة  )4(

  . 1/172الأعلام، ، االزّركلي. 3/497، شذرات الذّهب، ابن العماد: ينظر. هـــ463
 .2/334الفقيه والمتفقّه،  )5(
 .1/75عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، : ينظر )6(
 .211: شرح تنقيح الفصول، ص )7(
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أنّ الفقيه إذا كان عارفا بأحوال : وفي خاتمة هذا المبحث نخلص إلى نتيجة جدّ هامّة، وهي  
  . )1(صّواب، أميل إلى الرفّق والعدل والوسطالنّاس وعوائدهم و أعرافهم، يكون رأيه مقاربا لل

المفتي البالغ ذروة الاجتهاد هو الذي يحمل النّاس على المعهود الوسط فيما «: قال الإمام الشّاطبي
  .يليق بالجمهور، فلا يذهب م مذهب الشّدّة، ولا يميل م طرف الانحلال

ت به الشّريعة، فإنهّ قد مرّ أنّ مقصد الشّارع والدّليل على صحّة هذا أنهّ الصّراط المستقيم الذي جاء
، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج )2(من المكلّف الحمل على التّوسّط من غير إفراط ولا تفريط

،    )3(»عن مقصد الشّارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراّسخين
وأدّى إلى الانقطاع ، هب به مذهب العَنت والحرج بُـغّض إليه الدّينلأنّ المستفتي إذا ذُ ...« :ثمّ يقول

وأمّا إذا ذُهب به مذهب الانحلال كان مظنّة للمشي       . عن سلوك طريق الآخرة، وهو مشاهد
  .)4(»مع الهوى والشّهوة، والشّرع إنمّا جاء بالنّهي عن الهوى، واتبّاع الهوى مُهلك

  .)5(»بالشّرع، وقد يعرف بالعوائد وما يشهد به معظم العقلاءوالتّوسّط يعرف « :وقال أيضا
  

          

  

  

  

                                                           

 .1/77نابلة، عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الح: ينظر )1(
  .2/467 ، الموافقات: ينظر )2(
 . 4/607الموافقات،  )3(
  .610-4/608: وينظر تتمّة هذا المبحث المهم. 4/608المرجع نفسه،  )4(
  .2/468المرجع نفسه،  )5(



  

  
 

 

  

  

وشروط ����ةة، وأدلّ ة والإباضيّ ة العرف عند المالكيّ يّ حجّ 

�.اعتباره �� �� �� �
نصوص علماء المالكيّة والإباضيّة في اعتبار العرف  : الأوّلالمبحث 

  .والاحتجاج به، وأدلّة ذلك

   .شروط اعتبار العرف: المبحث الثاّني

 

 انيثّ الفصل ال



  .ة وشروط اعتبارهة، وأدلّ ة والإباضيّ ة العرف عند المالكيّ يّ حجّ : انيثّ الفصل ال
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  : تمهيد
 من عظيم شطر عليه يبتنى أصلا وجعلوه العرف، مذاهبهم اختلاف على العلماء اعتبر«  
  .قلّته أو عليه الاعتماد كثرة في اختلاف على ، وذلك)1(»الفقه أحكام
 استقرأها ومن المذاهب، بين فمشترك العرف أمّا...«: -تعالى االله رحمه– القرافي الإمام قال  
  .)2(»فيها بذلك يصرّحون وجدهم
 والاجتهاد والقضاء، الفتوى في حتميّا أمرا ضرورياّ وعادام النّاس بأعراف العلم أصبح لذا  

  :- تعالى االله رحمه- عابدين ابن قال
  .)3(داريـــــ قد  ه الحكـــمعليـــ الذ    اعتبـــــــــــار له الشّــــرع في والعــــرف

 في والإباضيّة المالكيّة علماء بعض رأي عرض –تعالى االله شاء إن– الفصل هذا في وأردت  
  .مبحثين إلى تقسيمه المقام فاقتضى اعتباره، وشروط وأدلةّ بالعرف الأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

ل الفقه أصو ، وهبة الزّحيلي .250: البغا، أثر الأدلّة المختلف فيها، ص: وينظر. 29: أبو سنة، العرف والعادة، ص )1(
  .2/112، الإسلامي

، والنّاظر المتمعّن فيما ألَفوه، وقد وقع بعض المعاصرين في نوع من المغالطة في أثناء تعرّضهم لحجّيّة العرف وسردهم لأدلّة المانعين
 28: ص، ميالعرف وأثره في الفقه الإسلا: بحث، حسنين محمود: ينظر. يجد أنّ بعضهم اعتمد على ما كتبه غيره من المعاصرين

  .وما بعدها
 .    وما بعدها 83: ص، أثر العرف في تغيرّ الفتوى، جمال كركار: ينظر. والبعض الآخر تكلّف في فهم مراد العالم الذي نقل عنه

 .448: شرح تنقيح الفصول، ص )2(
 .2/112مجموعة رسائل ابن عابدين،  )3(



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 في والإباضيّة المالكيّة علماء نصوص: الأوّل المبحث

  .ذلك به، وأدلّة والاحتجاج العرف اعتبار
في اعتبار العرف نصوص علماء المالكيّة والإباضيّة : المطلب الأوّل
  .والاحتجاج به

 .أدلّة اعتبار العرف: المطلب الثاّني
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  :تمهيد
 الةّالدّ  والإباضيّة المالكيّة علماء بعض نصوص –تعالى االله شاء إن– المبحث هذا في أوضّح  

 شروط وبيان بحجّيّته، القائلون اعتمدها التي الأدلّة ذكر مع العوائد، واعتبار العرف تحكيم على
  .به الأخذ

  .به والاحتجاج العرف اعتبار في والإباضيّة المالكيّة علماء نصوص: الأوّل المطلب
  .والاحتجاج به العرف اعتبار في المالكيّة علماء صنصو : الأوّل الفرع

العرف،  اعتمادا على المذاهب أكثر هو كما، ذه النّصوص المذاهب أحفل المالكيّة مذهب  
اشتهروا بالعمل  الجليل المذهب هذا أئمة من طائفة إنّ  بل ،)1(كأصل هامّ من أصوله الفقهيّة واعتباره

  .)4(- تعالى االله رحمهم- ونظرائهم والشّاطبي، ،)3(والمقّري لقرافي،وا ،)2(العربي ابن: كالأئمّة ،به
 كالفقه المالكي والفقه«: ما يلي كلامه في ورد إذ زهرة، أبو الشيخ الحقيقة هذه لاحظ وقد  
 أوغل إنهّ بل قطعي، نصّ  فيه يكون لا فيما الفقهيّة الأصول من أصلا ويعتبره بالعرف يأخذ الحنفي

 الاستدلال، ولاشكّ  في المالكي الفقه دعامة المصالح لأنّ  الحنفي؛ المذهب من أكثر العرف احترام في
 يجب بل الفقيه، يتركه أن يصحّ  لا المصلحة ضروب من ضرب فيه فساد لا الذي العرف مراعاة أنّ 

  .)5(»به الأخذ
    

  

                                                           

 .82: الجيدي، العرف والعمل، ص: ينظر )1(
كر محمّد بن عبد االله بن محمّد بن عبد االله بن أحمد المعافري الأندلسي الإشبيلي المالكي، ولد في إشبيليّة سنــة هو أبو ب )2(

القبس على موطأّ مالك بن أنس، وأحكام القرآن، وعارضة الأحوذي على كتاب : هـــ، محدّث وفقيه وأصولي، من تصانيفه468
ابن فرحون، : ينظر. هـــ بعد خروجه من سجن مراكش543ب من مدينة فاس سنة الترمذي، والقواصم والعواصم، توفيّ بالقر 

 . 138-136: مخلوف، شجرة النّور الزكّيّة، ص. 236-2/233الدّيباج المذهّب، 
الشّريف  القاضي، أبو عبد االله البلوي: من مشايخه، الشّهير بالمقّري، أبو محمّد، هو محمّد بن محمّد بن أحمد القرشي التّلمساني )3(

اشتمل (ألّف كتاب القواعد : ومن مصنّفاته، لسان الدّين بن الخطيب، الإمام الشّاطبي: ومن تلاميذه، القاضي ابن هدية، السّبتي
، الدّيباج المذهّب، ابن فرحون: ينظر. هـــ756توفيّ سنة ، الحقائق والرّقائق، رحلة التّبتّل، إقامة المريد، )على ألف ومائتي قاعدة

 .   232: ص، شجرة النّور الزكّيّة، مخلوف. 2/245-246
 .209-1/208عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، : ينظر )4(
 .448: مالك، ص )5(
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 على لا يه،عل واعتمادهم إليه نظرم لنا يبينّ  ما المذهب أئمة هذا بعض كلام أذكر أنا وها  
  :فقط التّمثيل سبيل على ولكن الاستقراء، سبيل

 .)1(»الشّرائع فيها تختلف لا والعادات المصالح أنّ « :-تعالى االله رحمه– العربي ابن الإمام يقول •

 .)2(»الأحكـام في به يقضى الشّريعة أصول من أصل والعادة العرف«: آخر موضع في ويقول •

 .)3(»والحـرام الحلال به وربط الأحكام عليه االله بنى ليأصو  دليل وهي«: العادة عن وقال •

 .)4(العوائد: منها ذكر الأدلةّ –تعالى االله رحمه– القرافي الإمام قسّم ولـمّا •

 .)5(»عرفه على لفظه يحمل إنمّا لفظ في وعادة عرف له من إنّ «: أيضا وقال •

 خلاف العوائد، تلك تغيير مع العوائد مدركها التي الأحكام أمر إنّ «: آخر موضع في وقال •
 تغيرّ  عند فيه الحكم يتغيرّ  العوائد يتبع الشّريعة في هو ما كلّ  بل الدّين، في وجهالة الإجماع،

 .)6(»المتجدّدة العادة تقتضيه ما إلى العادة

 وتخصّص المطلق تقيّد كالشّرط، مالك عند العادة«: - تعالى االله رحمه– المقّري الإمام قال •
 .)7(»العام

 .)8(»شرعا الاعتبار ضروريةّ الجارية العوائد«: - تعالى االله رحمه– الشّاطبي الإمام لقا •

 ومقاصدهم وعوائدهم أعرافهم على النّاس حمل إنّ «: -تعالى رحمه االله– )9(التّسولي الفقيه قال •
 .)10(»والجور الزيّغ من ذلك بخلاف عليهم والحكم واجب،

  

                                                           

 .3/50أحكام القرآن،  )1(
 .4/288المرجع نفسه،  )2(
 .4/289المرجع نفسه،  )3(
 .445: صشرح تنقيح الفصول، : ينظر )4(
 .211: المرجع نفسه، ص )5(
 . 111: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص )6(
  .169-168: الونشريسي، إيضاح المسالك، ص )7(
 .2/573الموافقات،   )8(
)9(  ا، من هو علي بن عبد السّلام التّسولي، أبو الحسن، فقيه من علماء المالكيّة، يلقّب بمديدش، نشأ بفاس وولي القضاء

، حاشية على شرح التّاودي على لاميّة الزّقاق، توفيّ سنة سفار، والبهجة شرح لتحفة الحكّامشرح الشّامل في عدّة أ: مصنّفاته
 .397: مخلوف، شجرة النّور الزكّيّة، ص: ينظر. هـــ1258

 . 2/101البهجة في شرح التّحفة،  )10(
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  .به والاحتجاج العرف اعتبار في الإباضيّة علماء نصوص: الثاّني الفرع
 من بدراسته يهتمّوا لم وإن فتاويهم، من كثير في على العرف في الاعتماد إسهامهم للإباضيّة  
 ن بركةــــــالإمـام اب صـالفقهيّة، وخصّ  الفروع يـف بمراعاته المالكيّة، واكتفوا عند كما التّأصيليّة النّاحية

 السّالمي له يفرد ولم ،"التّعارف: "سماّها بالعرف، للعمل نماذج كلّها ة،مستقلّ  رسالة –تعالى االله رحمه–
" وااز الحقيقة: "مبحث في إليه أشار وإن ،"الشّمس طلعة شرح: "الأصولي كتابه في مستقلاّ  مبحثا
 قهالف قواعد عن حديثه أثناء ذكره ، كما"العرفيّة الحقيقة: "منها الحقيقة، وعدّ  أقسام عن حديثه أثناء

 صنيع وهو ،"التّخصيص مبحث" :في أيضا عنه وتكلّم ،"محكّمة العادة: "منها وعدّ  الخمس،
   .)2(الاستقراء إلى راجعة العرف قواعد أنّ  على نصّ  وإن" الأصول كتاب فصول: "في )1(السّيابي
 علمائهم نصوص بعض ننقل فقههم، في إليه ورجوعهم بالعرف الإباضيّة اهتمام ذكر وعلى  

  : ذلك لنا تبينّ 
 يتعارفون بما عباده تعبّد تعالى االله أنّ  أيضا ويدلّ ...«: -تعالى االله رحمه– بركة ابن الإمام يقول •

 .)3(»عادام به جرت فيما اوزونهويتج بينهم،

  .)4(»كالشّرط العرف«: - تعالى االله رحمه– شأطفي القطب قال •

 .)5(»قاض العرف«: أيضا وقال •

     أصحابنا من الفقهاء قدماء أنّ  اعلم«: - تعالى االله رحمه– لسّالميا الدّين نور الشّيخ وقال •
 العادة أنّ : قولهم الخامسة القاعدة«: منها وذكر ،)6(»قواعد خمس على الفقه بنوا وغيرهم

                                                           

أجلّ علماء عمان في القرن الراّبع عشر الهجري، وأصل دراسته مع العلماء هو خلفان بن جميل السّيابي، أبو يحيى، من  )1(
الشّيخ نور الدّين السّالمي، فقد تتلمذ له واغترف من معين علمه ردحا من الزّمن إلى أن أصبح عالما : المعاصرين له، من بينهم

سلك الدّرر الحاوي غرر الأثر، توفيّ سنة كتاب فصول الأصول، و : مشهورا، وقاضيا معتبرا، ومرجعا للفتوى، من مؤلّفاته
 . 129: ، ص)قسم المشرق(محمّد صالح ناصر، سلطان بن مبارك الشّيباني، معجم أعلام الإباضيّة : ينظر. هـــ1392

 .2/747مصطفى باجو، منهج الاجتهاد عند الإباضيّة، : ينظر )2(
 .14: كتاب التّعارف، ص )3(
 .7/404شرح كتاب النّيل،  )4(
 .9/160المرجع نفسه،   )5(
 .2/191شرح طلعة الشّمس،  )6(
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 التّعارف، ومسائل وأكثره الحيض أقلّ  بيان القاعدة، هذه فروع ومن الشّرع، حكّمها أي محكّمة؛
 .)1(»ذلك ونحو

  : أيضا وقال •
  .)2(بالاستقراء الحكـــم ذاوهكـــــــــ              أشيـــــــــاء في العـــــــــــــادة وحكّمـــــــــوا

 خمس على الفقه بنوا المتقدّمين من الفقهاء أنّ  اعلم«: - تعالى االله رحمه– السّيابي الشّيخ قال •
 وكذا وأكثره، الحيض أقلّ  فروعها ومن ،محكّمة العادة أنّ : الراّبعة«: منها وذكر ،)3(»قواعـد
 .)4(»الاستقراء إلى راجعة وهذه: قلت ونحوها، التّعارف مسائل

          الاطمئنان معنى في يخرج وقد«: - تعالى االله رحمه– )5(الكدمي سعيد أبو الإمام وقال •
   العادات بذلك فتصبح الأصول، في الثاّبت الحكم معنى يشبه ما العادات به تجري وما والتّعارف
  .)6(»الثاّبتة الأحكام يشبه ما معنى في والتّعارف

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

محمّد . 58/451وكتاب غاية المأمول، ، 2/385البطاشي، سلاسل الذّهب، : وينظر. 2/191شرح طلعة الشّمس،  )1(
 .143: سفيان الراّشدي، جواهر القواعد، ص. 58/451بيان الشّرع، ،  الكندي

 . 1/25جوهر النّظام،  )2(
 .534: ل الأصول، صكتاب فصو  )3(
 .534: المرجع نفسه، ص )4(
هو محمّد بن سعيد بن محمّد بن سعيد النّابعي قبيلة والكدمي مسكنا، أبو سعيد، ولد في أواخر القرن الثاّلث وبداية الراّبع،    )5(

سن بن محمّد النّزوي، ومن وأبو الح محمّد بن روح الكندي،: وينتمي إلى الطبّقة الخامسة من علماء إباضيّة عمان، من مشايخه
: ينظر. الاستقامة، المعتبر، الجامع المفيد: ، من مؤلّفاته)الحمراء حاليّا(ابنه سعيد، مات بقرية العارض من منطقة كدم : تلاميذه

 .400–398: ، ص)قسم المشرق(محمّد صالح ناصر، سلطان بن مبارك الشّيباني، معجم أعلام الإباضيّة 
 .4/83المعتبر،  )6(
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  .العرف اعتبار أدلّة: الثاّني المطلب
  .والمعقول والسّنة الكتاب من بأدلةّ واعتباره تحكيمه وضرورة العرف بحجّيّة القائلون استدلّ   

  .الكتاب من العرف اعتبار أدلّة: الأوّل الفرع
  :منها الكتاب من بأدلةّ بالعرف المحتجون استدلّ   

 .]199/الأعراف[ ��l��k��j��i��h���g����f��ez}�: تعالى االله قال -1

 لذاالدليل؛  هذا مقدّمتها في يأتي الكريم القرآن من العرف اعتبار أدلةّ عن الكلام عند  
 .التّفصيل من بشيء فيه الكلام سأبسط

 المراد في اختلافهم ذلك وسبب العرف، حجّيّة على بالآية الاستدلال في العلم أهل تنازع لقد  
  ".العرف" كلمة من

                 :علماء المالكيّة من العرف، حجّيّة على الآية ذه صرحّ بالاستدلال ومـمّن  
 البيت، وأنّ  متاع في الزوجين اختلاف عن حديثه خلال ففي ،- تعالى االله رحمه– القرافي الإمام •

����g} :تعالى قوله: لنا«: قال، ذلك وترجيح ف والعادة،العر  له شهد لمن القول � � �f� �e

hz ]أن إلاّ  الآية، هذه بظاهر به، قضي العادة به شهدت ما فكلّ  ،]199/الأعراف 
 .)1(»بيّنة هناك يكون

 الصّداق قبضت إذا«: الزوجة عن يتحدّث وهو –تعالى االله رحمه– )2(الوهاب عبد القاضي قال •
  تتجهّز بأن موضعهما في العرف جرى مماّ زوجها مصلحة أو صلحتهام من شيئا به فاشترت

لا يلزمها أن تغرم له نصفه ابتاعته، و  ما نصف فله الدخول، قبل طلّقت لزوجها، ثمّ  به المرأة
 أعطاها ما نصف مثل وتعطيه به تتمسّك أن هي فأرادت ، فلو طالبها بنصف ما ابتاعتهعينا
عليها  فإنّ  بمنفعته، هي تختص شيئا به اشترته الذي كان فإن اه،برض إلاّ  لها ذلك يكن لم عينا

 تتجهّز المرأة بأنّ  جاريا كان إذا العرف ودليلنا أنّ ...أن تغرم له نصف العين الذي أخذت منه
 عليها يكون أن فعلته متى وجب بلدهم أهل عادة مضت وعليه ذلك يلتمس وأنهّ للرّجل،

                                                           

  .3/149الفروق،  )1(
هو عبد الوهّاب بن علي بن نصر الثعّلبي البغدادي، أبو محمّد، من فقهاء المالكيّة، له نظم و معرفة بالأدب، ولد ببغداد، وولي  )2(

شهرته،     القضاء في أسعرد وبادرايا في العراق، ورحل إلى الشّام فمرّ بمعرة النّعمان، واجتمع بأبي العلاء، وتوجّه إلى مصر، فعلت 
. هـــ بمصر422كتاب التّقلين، والمعونة على مذهب عالم المدينة، والإشراف على مسائل الخلاف، توفيّ سنة  : له مصنّفات منها

  .4/184الأعلام، ، الزّركلي. 2/25، ابن فرحون، الدّيباج المذهّب: ينظر
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�h���g} :تعالى قوله ذكرناه ما وبودليلنا على وج...اشترته ما نصاب � � �f� �ez 
 .)1(»...]199/الأعراف[

، وهو فعل بالمعروف؛ أي«: الآية بقوله العرف الوارد في -تعالى االله رحمه-  جزي وفسّر ابن •
العفو الجاري بين النّاس من العوائد، واحتجّ المالكيّة بذلك على الحكم : الخير، وقيل

  .)2(»بالعوائد

  :  بالآية الاستدلال وجه
 جرى وما النّاس عادات :الكريمة الآية في بالعرف المراد أنّ  على مبنيّ  الاستدلال وهذا«  

 به للأمر كان لما وإلاّ  الشّرع، في اعتباره على ذلك دلّ  بالعرف � نبيّه االله أمر فحيث به، تعاملهم
   .)3(»فائدة

 أذكر ،)4(وآراء كثيرة أقوال على معناه اخْتُلِف في الآية في العرف الوارد لفظ إنّ : أعود وأقول  
  : وبعض أقوال الإباضيّة المالكيّة أقوال بعض منها

  :ةالمالكيّ  أقوال بعض –لاأوّ 
 القول إلى خلص استعرضها أن وبعد أقوال، أربعة: الآية في –تعالى االله رحمه– العربي ابن ذكر •

 القلوب موضعه، واتفّقت الشّريعة في حكمه، واستقرّ  عرف ما«: هو الآية في بالعرف المراد بأنّ 
  .)5(»علمه على

 ترتضيها حسنة خصلة كلّ «: الآية في بالعرف المراد أنّ  إلى –تعالى االله رحمه– )6(القرطبي وذهب •
 .)7(»النّفوس إليها وتطمئنّ  العقول،

                                                           

 .755-2/754المعونة،  )1(
 .2/106كتاب التّسهيل لعلوم التّنزيل،  )2(
 .29: أبو سنّة، العرف والعادة، ص )3(
 .وما بعدها 53: الجيدي، العرف والعمل، ص: ينظر )4(
 .2/363أحكام القرآن،  )5(
هـــ، 578هو الإمام شمس الدّين أبو عبد االله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المالكي، من أهل قرطبة، ولد سنة  )6(

الجامع لأحكام القرآن، والتّذكرة، والأسنى في شرح : بي، وأبي علي الحسن بن محمّد البكري، من مصنّفاتهسمع من أبي العبّاس القرط
ابن العماد، شذرات الذّهب، . 288-2/287ابن فرحون، الدّيباج المذهّب، : ينظر. هـــ671أسماء االله الحسنى، توفي سنة 

5/478.  
  .7/346الجامع لأحكام القرآن،  )7(
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  :ةالإباضيّ  أقوال بعض –ثانيا
 جاءك ما كلّ  وهو: المعروف«: بقوله الآية في العرف –تعالى االله رحمه– أطفيّش القطب فسّر •

 ذلك في وسواء مساويها، وترك الأخلاق، مكارم من حسنه الشّرع من يعرف وما االله، من
 .)1(»وفعل وقول اعتقاد

 .)2(»االله إلاّ  إله لا: كقول الشّرعية، والأمور الأخلاق محاسن« :آخر موضع في وقال •

 .)4(»المعروف« :هو الآية في بالعرف المراد أنّ  –تعالى االله رحمه– )3(محكّم بن هود وذكر •

 اللّغوي المعنى هو الآية في بالعرف المراد أنّ  والإباضيّة المالكيّة من العلماء هؤلاء كلام يدلّ   
 على دالةّ الآية يعدّون لا –أعلم واالله– أم أي الاصطلاحي؛ المعنى دون سابقا، ذكرناه الذي
  .العرف حجّيّة
 فهمي أحمد: الأستاذ المعاصرين من العرف حجّيّة على الآية ذه لالاستدلا بمنع صرحّ ومـمّن  

  . )5(سنة  أبو
 على لاالمستحسن،  المألوف الأمر وهو: اللّغوي معناه على واقع الآية في العرف أنّ  والصّواب  
 االله عبد ولـــــــــق د هذاـــــــــؤيّ ـوي ،)7(المفسّرين من كثير عناه الذي وهو ،)6(الفقهي الاصطلاحي معناه

  .)8(»النّاس أخلاق في إلاّ  االله أنزل ما«: عن الآية � الزبّير بن
 من أعمّ  اللّغوي والمعنى الاصطلاحي، بمعناه العرف اعتبار تأييد في بذلك سنَ أْ تَ سْ يُ  قد لكن  
  .)9(الاصطلاحي المعنى

                                                           

 .5/260التّفسير، تيسير  )1(
 .106/ 7هميان الزاّد إلى دار المعاد،  )2(
، عالم متقن، أحد أعلام الإباضيّة، أخذ العلم عن أبيه وعن )م9(هو هود بن محكّم الهواري، من علماء القرن الثالث الهجري  )3(

مجموعة من المؤلّفين، معجم : ينظر. العزيز تفسير كتاب االله: غيره، كان والده قاضيا للإمام عبد الوهّاب بن رستم، اشتهر بمؤلّفه
 .927-4/926، )قسم المغرب(أعلام الإباضيّة 

 .2/67تفسير كتاب االله العزيز،  )4(
 .31: العرف والعادة، ص: ينظر )5(
 .1/143مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي، : ينظر )6(
 .وما بعدها 53: الجيدي، العرف والعمل، ص: ينظر )7(

�}� :كتاب التفسير، باب  البخاري، )8( �l� �k��j��i��h�� �g� � � �f� �ez� ]رقم ،]199/الأعراف :
 .645: ، ص4643

 .2/110وهبة الزّحيلي، أصول الفقه الإسلامي، . 1/143مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي، : ينظر )9(
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  ].233/البقرة[ ���ª��©������¨���§z»��¬®���}�: تعالى االله قال -2
 الأب  حال قدر على يعني :"بالمعروف"«: الآية هذه تفسير في –تعالى االله رحمه– العربي ابن قال

����g��f����n��m��l}�: لاقالطّ  سورة في تعالى قال كما يق،والضّ  عةالسّ  من kj��i����h

�ts� �r��q� �p��oz ]إجارة جواز علماؤنا أخذ النّكتة هذه ومن ،]7/الطّلاق  1(رئْ الظ( 
 كانت لو تجز، كما فلم مجهولة إجارة صاحباه؛ لأّا حنيفة، وأنكره أبو قال سوة، وبهوالك بالنّفقة

 في أصل والشّافعي مالك عند وهو استحسان، حنيفة أبي عند وذلك الآخر، عمل على الإجارة به
 االله أدخله لما معروف أنهّ ولولا العمل، ذلك في والعادة العرف على وحمل عمل، كلّ  وفي الارتضاع،

  .)2(»المعروف في

 والمرضعة سوى ما يليق والمطلّقة الزّوجة نفقة في حدّ  ولا«: -تعالى االله رحمه– أطفيش القطب وقال
  .)3(»بالنّظر

  .العرف إلى مردّه المرضعة نفقة تقدير أنّ  أطفيش والقطب العربي ابن كلام من يتبينّ 

��v��u������t��s��r��qp��o��n��m��l��x���������w}�� :تعالى االله قال -3

£��¢��¡�������~��}��|��{��z��y���ª�� � �©��¨��§���¦��¥��¤

��¬��«z ]27- 26/يوسف.[ 

 القميص أخذ من ذكر الـم والعادة، بالعرف العمل على دليل هذا علماؤنا قال«: العربي ابن قال
 المالكيّة به تفرّد أمر وهذا يوسف، صدق من والإدبار دعواها، من الإقبال عليه وما ومدبرا، مقبلا
  .)4(»كتبنا في بيّناه كما

��z����y��x�����w��v��u��t����s��r��q}������|��{���~��}��� :تعالى االله قال -4
��k��j� � �i��h�� �g� �f��e��d� �c��b�� � � �a��`� �_
��w���v��u��t��s��r���q��p��o��n��m���l

                                                           

 . 6/186 ،ظأر: مادّة ،عربلسان ال، ابن منظور: ينظر. والمراد ا المرضعة، العاطفة على غير ولدها: الظئّر )1(
 .1/274أحكام القرآن،  )2(
 .2/80تيسير التّفسير،  )3(
 .3/50، أحكام القرآن )4(
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� � £¢�¡� ����~��}�|� �{��z�y� � � �xz 
  .]61/النّور[
 .)1(»...المال صاحب من النّفس اطمئنان على باق الآية وحكم« :أطفيش القطب قال

 لأجل إذن، غير من البيوت هذه من الأكل في بالمسامحة جرت قد والعادة العرف أنّ  على الآية تدلّ 
   .)2(الصّداقة أو التّام، التّصرف أو القريبة، القرابة

���q��p��o��n��m��l}��: تعالى االله قال -5 � kj��i�� � �h��g��f�ts��r�z 
  .]7/الطّلاق[
 المنفق من الحالة بحسب عادة، تتقدّر وإنمّا شرعا، مقدّرة ليست النّفقة أن يفيد هذا«: العربي ابن قال

  .)3(»العادة مجرى على بالاجتهاد فتقدّر عليه، المنفق من والحالة
:       ثمّ قال، )4(الآيةوقد ذكر السّالمي أنّ أمر النّفقة يختلف باختلاف السّعة والضّيق مستدلاّ ذه 

والسّعة والضّيق يختلفان باختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة، والمأكل والملبس يختلفان باختلاف «
 .)5(»الأحوال أيضا ولكلّ قوم عادم

  .السّنّة من العرف اعتبار أدلّة: الثاّني الفرع
  :منها السّنّة من بأدلةّ بالعرف المحتجّون استدل  

 العرف اعتبار أدلةّ أشهر الحديث هذاو ، "حسن االله عند فهو حسنا المسلمون رآه ما": حديث -1
 .بالتّقديم آثرته لذلك السّنّة؛ من

 ، ويوُجب)6(العرف حجّيّة الحديث على ذا الاستدلال إلى العلم أهل من طائفة ذهبت لقد  
  :أمور عدّة بيانَ  فساده أو ذلك صواب في النّظرُ 

 .لفظه إيراد •

 .وتهثب تحقيق •

                                                           

 . 10/61تيسير التفسير،  )1(
 .546: عبد الرّحمان السّعدي، تيسير الكريم الرّحمان في تفسير كلام المنّان، ص: ينظر )2(
 .289/ 4أحكام القرآن،  )3(
 .57- 3/56، لسّالميجوابات ا: ينظر )4(
 .57-3/56المرجع نفسه،  )5(
محمود : وممّن استدلّ به من المعاصرين. 99: يوطي، الأشباه والنّظائر، صالسّ . 2/101ابن نجيم، الأشباه والنظائر، : منهم )6(

 .25: العرف وأثره في الفقه الإسلامي، ص: حسنين محمود في بحثه
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 .)1(ذلك ومناقشة به، الاستدلال وجه بيان •

   :الحديث لفظ - أوّلا
 نظر االله إنّ ": قال � مسعود بن االله عبد عن... :أحمد الإمام مسند في كما الحديث لفظ  

 في نظر ثمّ  برسالته، لنفسه، فابتعثه فاصطفاه العباد، قلوب خير � محمّد قلب فوجد العباد قلوب في
 يقاتلون نبيّه، وزراء فجعلهم العباد، قلوب خير أصحابه قلوب محمّد، فوجد بقل بعد العباد قلوب
  .)2("سيّء  االله عند فهو سيّئا رأوا وما حسن، االله عند فهو حسنا المسلمون رأى فما دينه، على

 سيّئا رآه المسلمون وما حسن، االله عند فهو حسنا المسلمون رآه وما...": بلفظ)3(الحاكم وأخرجه
  .)4("بكر أبو يُستخلَف أن جميعا الصّحابة رأى وقد سيّء، االله عند فهو
  :ثبوته تحقيق -ثانيا

  :يلي ما سنده في الحديث ادنقّ  قاله مـمّا  
على          موقوفا إلاّ  أجده مرفوعا، ولم غريب...« :- تعالى االله رحمه-  )5(الزيّلعي الإمام قال •

 .)6(»ابن مسعود

 .)8(»مسعود ابن على وقفه والأصحّ «: -تعالى االله هرحم-  )7(العجلوني العلامّة قال •

                                                           

 .1/187أثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، عادل قوته، العرف حجّيّته و : ينظر )1(
-3/505، 3600: ، رقم)إنّ االله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمّد خير قلوب العباد(رسول االله، : المسند، كتاب )2(

506.  
يعرف بابن الرّبيع، أبو عبد االله، من هو محمّد بن عبد االله بن حمدويه بن نعيم الضّبي الطّهماني النّيسابوري، المعروف بالحاكم، و  )3(

هـــ، وحجّ ، وجال في بلاد خراسان، وما وراء النّهر، وأخذ عن نحو 341أكابر حفّاظ الحديث والمصنّفين فيه، رحل إلى العراق سنة 
الزّيلعي، الأعلام،  :هـــ، ينظر405تاريخ نيسابور، المستدرك على الصّحيحين، توفيّ سنة : ألفي شيخ، صنّف كتبا كثيرة جدّا منها

  .320-3/319شذرات الذّهب، ، ابن العماد .6/227
  .4527: ، رقم3/89، )أبو بكر بن أبي قحافة رضي االله عنهما(، �معرفة الصحابة : كتاب المستدرك، )4(
، من  )في الصّومال( هو عبد االله بن يوسف بن محمّد الزّيلعي، أبو محمّد، جمال الدّين، فقيه، عالم بالحديث، أصله من زيلع )5(

. رةـاهـهـــ بالق762خريج أحاديث الكشّاف، توفيّ سنة ـ، وت)ي مذهب الحنفيّةـف(خريج أحاديث الهداية ـنصب الراّية في ت: كتبه
  .4/147الزّركلي، الأعلام، . 2/310، الدّرر الكامنة، ابـــن حجر: رــظـنـي
 .133/ 4نصب الراّية،  )6(
كشف : بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدّمشقي، أبو الفداء، محدّث الشّام في أياّمه، له كتب منها هو إسماعيل بن محمّد )7(

. هـــ1162الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة النّاس، والفيض الجاري في شرح صحيح البخاري، توفيّ سنة 
  .1/325الزّركلي، الأعلام، : ينظر

 . 2/245فاء، كشف الخ )8(
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 الحديث كتب من شيء في مرفوعا أجده لم«: - تعالى االله رحمه-  )1(العلائّي الحافظ قال •
 ولــق من وــه ماــوإنّ  والسّؤال، الكشف، وكثرة البحث، طول دـبع ضعيف بسند ولا أصلا،

 .)2(»سندهم في أحمد أخرجه عليه، موقوفا مسعود بناالله  عبد

 وجه من � االله رسول إلى يُسند نعلمه لا وهذا...«: - تعالى االله رحمه-  )3(حزم ابن الإمام قال •
            عن نعرفه وإنمّا صحيح، مسند في البتّة يوجد لا فإنهّ فيه، لاشكّ  وأمّا الذي أصلا،

 .)4(»مسعود ابن

  .)6(»سنح موقوف وهو«:-رحمه االله تعالى-  )5(السّخاوي الإمام قال •

     ،� النّبي إلى رفعه يصحّ  لا الحديث أنّ هذا على الأجلاءّ العلماء عن النّقول هذه تدلّ   
  .� مسعود ابن على موقوف هو وإنمّا
  :ذلك ومناقشة به، الاستدلال وجه بيان -ثالثا
  :الاستدلال وجه بيان

 مستحسنا، المسلمون رآه ما كان كلّ  إذا«: وجه الاستدلال بالحديث عند من استدلّ به هو  
 كان فإذا الباطل، بحسن يحكم لا االله لأنّ  فيه؛ باطل لا حقّ  فهو تعالى االله عند بحسنه حُكِم قد

  .)7(»واعتباره بحقيقته محكوما كان المسلمون استحسن ما أفراد من العرف
  

                                                           

هو خليل بن كيكلدي بن عبد االله العلائّي الدّمشقي، أبو سعيد، صلاح الدّين، محدّث فاضل، ولد وتعلّم في دمشق، ورحل  )1(
، كتاب )في فقه الشّافعية(اموع المذهّب في قواعد المذهب : رحلة طويلة، ثمّ أقام في القدس مدرّسا في الصّلاحية، من كتبه

 . 2/321الزّركلي، الأعلام، . 382-6/381ابن العماد، شذرات الذّهب، : ينظر. هـــ في القدس761فيّ سنة المدلّسين، تو 
 .99: السّيوطي، الأشباه والنظائر، ص )2(
هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي الأندلسي القرطبي الظاّهري،  أبو محمّد، روى عن أبي عمر     )3(

المحلّى، : ور، ويحيى بن مسعود، كان عالما بالكتاب والسّنّة، والمذاهب، والملل والنّحل، والعربيّة والشّعر، من مصنّفاتهبن الجس
-3/325ابن خلّكان، وفيات الأعيان، : ينظر. هـــ456والإحكام في أصول الأحكام، الملل والنّحل، ومراتب الإجماع، توفيّ سنة 

 .482-3/480هب، ابن العماد، شذرات الذّ . 382
 .6/18الإحكام،  )4(
من (هو محمّد بن عبد الرّحمان بن محمّد، شمس الدّين السّخاوي، أبو الخير، عالم بالحديث والتّفسير والأدب، أصله من سخا  )5(

صلاة على الحبيب شرح ألفيّة العراقي، والمقاصد الحسنة، والقول البديع في أحكام ال: ومولده في القاهرة، من مؤلّفاته) قرى مصر
 .48-8/46ابن العماد، شذرات الذّهب، . 6/194الإعلام، ، الزّركلي: ينظر. هـــ بالمدينة902الشّفيع، توفيّ سنة 

 .367: المقاصد الحسنة، ص )6(
 .30: أبو سنة، العرف والعادة، ص )7(
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  : المناقشـة
 رأي حجّيّة وهو نهتضمّ  ما لأنّ  المرفوع؛ حكم في لكنّه موقوفا كان وإن الحديث«: يقال قد  

  .)1(»بالرأّي يدرك لا المسلمين،
 ؛)2(تامّة غير المطلوب على دلالته فإنّ  المرفوع، حكم في أنهّ فرض على إنهّ :عنه فالجواب  
  :التّالية الاحتمالات لورود

 كما وهو ،)3(الرأّي من وهي ،"رآه"كلمة  بدليل ،"اتهدون" الحديث في بالمسلمين المراد إنّ  −
 وجه لمعرفة وطلب وتأمّل فكر بعد القلب يراه ما«: -تعالى االله رحمه- القيم ابن عرّفه

 أنهّ به يحسّ  مماّ عنه غائبا أمرا بقلبه رأى لمن يقال فلا الأمارات، فيه تتعارض مماّ الصّواب
 أنهّ الأمارات فيه تتعارض ولا العقول فيه تختلف لا الذي المعقول للأمر أيضا يقال رأيه، ولا

 .)4(»ونحوها الحساب كدقائق وتأمّل  فكر إلى احتاج ي، وإنرأ

 الحديث يكون وحينئذ المسلمين، جميع رآه ما: فالمعنى عموم، صيغة" المسلمون" كلمة إنّ  −
 رآه ما: قوله«: قال حيث –تعالى االله رحمه- )6(الآمدي صرحّ وذا ،)5(الإجماع في واردا

  يكون ولا حجّة، والإجماع المسلمين إجماع إلى إشارة حسن، االله عند فهو حسنا المسلمون
 .)7(»...دليل عن إلاّ 

 ، ورواية"رآه ما"على الدّاخلة الفاء حرف بدليل غيرهم، دون � الصحابة بالمسلمين المراد إنّ  −
 دـــيشه اقهاـ، فسي"بكر أبو يستخلف أن حابةـالصّ  رأى وقد..." :آخرها ففي حاكمــال

  .)8(بذلك
         

                                                           

 .32: أبو سنة، العرف والعادة، ص )1(
 .32: أبو سنّة، العرف والعادة، ص: ينظر )2(
  .1/191عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، : ينظر )3(
 .1/70إعلام الموقّعين،  )4(
  .32: أبو سنّة، العرف والعادة، ص: ينظر )5(
ابن عبيدة،  محمّد الصفار، :من مشايخه ،صوليالأمدي الحنبلي ثم الشّافعي، هو علي بن أبي علي بن محمّد بن سالم الثعّلبي الآ )6(

أبو : ينظر. هـــ631الإحكام في أصول الأحكام، منتهى السّول، دقائق الحقائق، توفيّ سنة : ابن المني، ابن شاتيل، من مصنّفاته
 .4/332الزّركلي، الأعلام، . 80-2/79بكر الدّمشقي، طبقات الشّافعيّة، 

   .4/215الإحكام،  )7(
 .  33: أبو سنّة، العرف والعادة، ص. 1/191رف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، عادل قوته، الع: ينظر )8(
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  .)1(العرف اعتبار على دليلا ينهض ه المناقشة يتبينّ أنّ الحديث لابعد هذ       
 االله رسول على سفيان أبي امرأة عتبة بنت هند دخلت: قالت –عنها االله رضي– عائشة عن -2

 ويكفي يكفيني ما النّفقة من يعطيني لا شحيح رجل سفيان أبا إنّ  االله رسول يا: ، فقالت�
: � االله رسول فقال جنـاح؟ من ذلك في عليّ  فهل علمه، بغير ماله من أخذت ما إلاّ  بنيّ،

 .)2("بنيـك ويكفي يكفيك ما بالمعروف ماله من خذي"

 بالعادة عرف الذي القدر :الحديث في بالمعروف المراد«: -تعالى االله رحمه-  نور الدّين السّالمي قال
   .)3(»الكفاية أنهّ

 بحسب الزّوجة نفقة أنّ  الأكثر وعليه قومنا عند وروالمشه«: المعنى هذا مؤكّدا أطفيش القطب وقال
  .)4(»يصلح ما

 كان لو إذ اعتباره ومراعاته؛ على ذلك فدلّ  العرف، على النّفقة تقدير �الرسول  أحال فقد  
 .)5(عليه أحال لما جائز غير

 من" :لفقا والسّنتين السّنة الثّمار في يسلفون وهم المدينة � النّبي قدم :قال �عبّاس  ابن عن -3
 .)6("معلوم أجل معلوم، إلى ووزن ،معلوم كيل في ، فليسلفتمر في أسلف

 بيع من نوع وهو بالسّلم، يتعاملون أهلها وجد المدينة قدم الـمّ  � أنهّ: منه الدّلالة وموضع  
 عرف ذلك في اـمراعي لهم، نظّمه أن بعد عليه رّهمــــفأق عنه شرعا، منهيـال، الإنسان دــــــــعن ليس اــــم

  .)7(العرب
 خلق يوم االله حرّمه البلد هذا إنّ ": مكة فتح يوم � االله رسول قال: قال � اسعبّ  ابن عن -4

 ولم ،قبلي لأحد فيه القتال يحلّ  لم وإنهّ ،القيامة يوم إلى االله بحرمة حرام فهو والأرض، السّماوات
 ينُفر ولا شوكه، يُـعْضَد ، لاامةالقي يوم إلى االله بحرمة حرام ار، فهو من ساعة إلاّ  لي يحلّ 

                                                           

 .33: العرف والعادة، ص: ينظر. هذا ما قوّاه الأستاذ أبو سنّة ورجّحه )1(
الجامع : ينظر ،بلفظ آخر بن حبيب وأخرجه الرّبيع. 5/129، 4574: الأقضية، باب قضية هند، رقم: مسلم، كتاب )2(

 .2/48، 599: ، رقم]35[كتاب الأحكام، باب   ، الصّحيح
 .3/371شرح الجامع الصّحيح،  )3(
 .2/81تيسير التّفسير،  )4(
 .26: العرف وأثره في الفقه الإسلامي، ص: محمود حسنين، بحث: ينظر )5(
 .5/55، 4202: مسلم، كتاب المساقاة، باب السلم، رقم )6(
 .67: ي، العرف والعمل، صالجيد: ينظر )7(
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 الإِذْخَر إلاّ  االله رسول يا: العبّاس ، فقال"خلاه يخُتلى ولا عرفها، من إلاّ  تهقطَ لُ  قطتَ يلْ  ولا صيده،
 .)1("الإِذْخَر إلا": فقال وبيوم، لقَِيْنهم فإنهّ

 ، ومنوألفِوه النّاس عتادها لما مراعاة فيه للإِذْخَر � النّبيّ  استثناء أنّ : به الاستدلال ووجه  
  .)2(عنهم للحرج دفعا ذلك في لهم فرخّص عادام، ترك عليهم العسير

 لهم فقال ،عاشوراء يوم صياما اليهود فوجد المدينة قدم � االله رسول أنّ  �اس عبّ  ابن عن -5
   موسى فيه االله أنجى عظيم يوم هذا: فقالوا ،"؟تصومونه الذي اليوم هذا ما": � االله رسول
 فنحن" :� االله رسول فقال نصومه، فنحن شكرا، موسى فصامه وقومه، فرعون وغرّق وقومه
 .)3(بصيامه وأمر � االله رسول ، فصامه"منكم بموسى وأولى أحقّ 

به  الأمر مع اليوم هذا � فصيامه اليهود، عادة كان عاشوراء صيام أنّ : به الاستدلال ووجه  
  .)4(الإسلام بضوابط تقييدها عدب وذلك العادة، هذه اعتبار على دليل

  المسجد في ليلة فـــأعتك أن الجاهليّة في نذرت يــإنّ  االله رسول يا: قال عمر أنّ  �عمر  ابن عن -6
  .)5("بنذرك فأوف": قال الحرام،
عمر        � ، فأَمْـر النبيالعرب في الجاهليّة عادة الاعتكاف كان أنّ  :منه وموضع الدّلالة  

 وضبطها ذيبها بعد الحال بطبيعة وذلك العادة، هذه اعتبار على دليل نذره ءبإيفا بن الخطاّب
  .)6(الإسلام بقواعد
 أو تلميحاصريـحا ت تشير إمّا أو السّنّة الكتاب من ذكرها تمّ  التي النّصوص أنّ : القول وخلاصة  

  .الأحكام في به والاحتجاج العرف اعتبار إلى
                                                           

  . 4/109،  3368: لمنشد على الدّوام، رقم مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلاّ  )1(
  وقوله .عج من مكانه؛ أي يز "لا ينفّر صيده: "� ومعنى قوله. دليل على أنّ قطع الشّوك ممتنع" لا يعضد شوكه: "� وفي قوله
: والخلى بفتح الخاء والقصر. الشّيء الملتقط: ، اللّقطة بإسكان القاف وقد يقال بفتحها"إلاّ من عرّفها تقط لقطتهولا يل": �

الحدّاد؛ لأنهّ يحتاج : ، القين"فإنهّ لقينهم: "� وقوله. نبت معروف طيّب الراّئحة: والإذخر. الحشيش إذا كان رطبا واختلاؤه قطعه
-1/310ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، : ينظر. تحتاج إليه في التّسقيف إليه في عمل النّار، وبيوم

311. 
 .68: الجيدي، العرف والعمل، ص: ينظر )2(
 .3/150، 2714: مسلم، كتاب الصّيام، باب صوم يوم عاشوراء، رقم )3(
 .73: الجيدي، العرف والعمل، ص: ينظر )4(
 .5/88، 4382: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، رقممسلم، كتاب الأيمان،  )5(
 .73: الجيدي، العرف والعمل، ص: ينظر )6(
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  .المعقول من فالعر  اعتبار أدلّة: الثاّلث الفرع
 وعقد عقليّة، بأدلّة واعتباره العرف حجّيّة على –تعالى االله رحمه- الشّاطبي الإمام استدلّ   
  :يلي بما لها ودلّل ،"شرعا تعتبر العوائد": سماّها خاصّة مسألة لذلك

 كانت سواء أي شرعيّة؛ أو غير أصلها في شرعيّة كانت شرعا، الاعتبار ضروريةّ الجارية العوائد« - 1
 فلا غيرها وأمّا ظاهر، فأمرها بالدّليل المقرّرة أمّا لا، أم إذنا أو يا، أو أمرا شرعا، بالدّليل مقرّرة

 ،المخالفة عن الانكفاف سبب الزّجر بأنّ  جرت فالعادة بذلك، إلاّ  التّكليف إقامة يستقيم

 ينحتم شرعا لم العادة تعتبر لم فلو ،]179/البقرة[  �z¤��¥��¦��§�}: تعالى كقوله

�¥��} :تعالى بقوله مردود ، وذلكفائدة لغير شرعا يكون كان ، إذيشرع ولم القصاص �¤

� �§� �¦z ]للنّسل، سبب والنّكاح رع،الزّ  لنبات سبب البذر وكذلك ،]179/البقرة 
 .)1(»عادة المال لنماء سبب والتّجارة

   ،فيهم المطّردة العادات عتبرا الشارع أنّ  على يدلّ  الخلق في واحد بميزان التّكاليف ورود إنّ « - 2
  .)2(»الخطــاب واختلاف التّشريع اختلاف من مانع هناك كان لما يعتبرها لم ولو

 وزان على التّشريع كان إذا لأنهّ فلزم اعتبار العوائد قطعا؛ ،قطعا المصالح باعتبار جاء الشّارع إنّ  - 3
 فالمصالح دائم، والتّشريع المصالح سبب التّشريع أصل لأنّ  ذلك؛ على المصالح جريان دلّ  واحد،

 .)3(التّشريع في للعادات اعتباره معنى وهو كذلك،

 أنّ  ، وبيانهواقع غير أو ،جائز غير وهو يطاق، لا بما التّكليف إلى يؤدّي العوائد اعتبار عدم إنّ  - 4
 من فليس ،يطاق لا بما تكليفا كان وإلاّ  وعلمه، المكلّف قدرة يراعي وأن بدّ  لا التّكليف
 .)4(وألفه اعتاده ما بترك الإنسان تكليف والبساطة السّهولة

            البنـات كوأد الجاهليّة عادات من كثيرا ألغت الإسلاميّة الشّريعة أنّ  :هذا على يرد قد  
   .)5(يطاق لا بما هذا يعُدّ تكليفا أنّ  أحد يقل لم ذلك ومع بالربّا، والتّعامل والخمر والميسر

                                                           

 .574-2/573الموافقات،  )1(
من  568-2/567: ينظرو  .الشّاطبيلقول  وهو تلخيص، 2/574، في تعليقه عن الموافقات دراّزعبد االله  خالشّي كلام  هذا )2(

 . به الإمام الشّاطبي؛ لقراءة ما كتالمرجع نفسه
 . 57: ص، أثر العرف في فهم النّصوص، رقيّة العلواني. 575 -2/574الموافقات، : ينظر )3(
 .57: ص، أثر العرف في فهم النّصوص، رقيّة العلواني.  2/575الموافقات، : ينظر )4(
 .28: العرف وأثره في الفقه الإسلامي، ص: محمود حسنين، بحث: ينظر )5(
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 إلى حاجة في كان ما منها وهذّب العادات، من صلح ما أقرّ  الإسلام بأنّ  :عليه ويجاب  
      قيـودا العلماء وضع لذلك السّويةّ؛ السّليمة الفطرة تأباها التي المستقبحة السيّئة وأبطل ذلك،

  .)1(الإسلاميّة الشّريعة أحكام في به والاحتجاج العرف لاعتبار وشروطا
لنّصوص الدالةّ على حجّيّة العرف، بقي أن نقول أهل العلم وا بعد كلّ ما تقدّم ذكره من  

  ؟أصليّا مستقلاّ كالكتاب والسّنة هل يمكن أن يكون العرف دليلا: يقال
  :جواب ذلكو   

لدّليل ، واكنّه يكون دليلا مُظْهِراً للحكم، لنّ العرف يكون دليلا قائما بنفسه، كالنّص فلاأمّا أ - 1
 .)2(من السّنّة أو الإجماع أو المصلحة أو أصل الإباحة، في الحقيقة ما رَجَع إليه

أحكاما جديدة، فنعم، إذا كان ذلك في دائرة مجاله، وتحقّقت شروط  ئوأمّا أنّ العرف ينش - 2
تي أذن الشّرع للعرف بملء فراغها، وتطبيق جزئيات ، الاعتباره؛ إذ هو في دائرة العفو والإباحة

 .)3(والشّروط وطرائق التّوثيق ، من نحو إنشاء العقودالحوادث فيها

ه النّصوص ليس دليلا إنّ العرف في هذ...«: سنّة، حيث قال وذا الرأّي نطق الأستاذ أبو  
إلى دليل آخر من ، وبإِنْعام النّظر يرُى على الدّوام مردودا وإنمّا هو دليل ظاهر فقط ،على الحقيقة

  .)4(»الأدلةّ الصحيحة
  . )5(»والعرف عند التّحقيق ليس دليلا شرعيّا مستقلاّ «: لاّفوقال الأستاذ عبد الوهّاب خ

  
  
   

                                                           

 .28: ص العرف وأثره في الفقه الإسلامي، :محمود حسنين، بحث :ينظر )1(
  .106، 50: أبو سنّة، العرف والعادة، ص: ينظر )2(
  .1/226عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، : ينظر )3(
 . فسهمن المرجع ن 106، 45، 40، 39: ص: وينظر. 41: العرف والعادة، ص )4(
 .149: مصادر التّشريع فيما لا نصّ فيه، ص: وينظر. 80: ص، علم أصول الفقه )5(



  

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .العرف اعتبار شروط: المبحث الثاّني

  اء  ـــــــــا عند إنشـــــــأن يكون العرف مطرّدا أو غالبا، وقائم: المطلب الأوّل
  .فاتالتّصرّ                   

  لافه، وأن لا يكون فيه أن لا يعارض العرف تصريح بخ: المطلب الثاّني
  .أو لأصل قطعي في الشّريعةتعطيل لنصّ ثابت                   
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  :تمهيد
   اختلّ  أو منها واحد تخلّف لو معيّنة وضوابط شروط فيه توفّرت الذي هو المعتبر العرف إنّ   

  شروطا له الفقهاء عيجم ولم« عليه، الأحكام بناء أو به للاعتداد صالحا يكن ولم تحكيمه، يصحّ  لم
 تستفاد لمناسبات الفقه في ذكرت متفرقّة كلمات لهم أنّ  هنالك ما كلّ  بل بعضها، على نصّوا ولا

 في الشّروط هذه تلخيص ، ويمكن)1(»استنباطا الآخر البعض ومن تصريحا، بعضها من الشروط هذه
  :التّالية الأربعة الأمور
 .غالبا أو مطرّدا العرف يكون أن - 1

 .إنشائها عند قائما التّصرفات في تحكيمه المراد العرف نيكو  أن - 2

 . بخلافه تصريح العرف يعارض لا أن - 3

 .)2(الشّريعة في قطعي لأصل أو ثابت لنصّ  تعطيل العرف في يكون لا أن - 4

  .، وتوضيح المراد بكلّ شرط منهالهذه الشّروط تفصيل يلي وفيما
  .وقائما عند إنشاء التّصرّفات، غالبا أو مطردا العرف يكون أن: المطلب الأوّل

  .أن يكون العرف مطّردا أو غالبا: الفرع الأول
      الحوادث جميع في مستمراّ به عملهم يكون أن« :العرف بين متعارفيه هنا من اطرّاد المراد  

  .)3(»الحوادث أكثر في حاصلا عليه أهله جريان يكون أن: العرف غلبة من والمراد...لا يتخلّف
        ردتــــاطّ  إذا ادةـــالع تعتبر ماـــــإنّ « :-تعالى االله رحمه-  )4(جيمــن ابن يقول رطـالشّ  لهذا يداأكـــوت  

  .)5(»غلبت أو
   

                                                           

 .73: أبو سنة، العرف والعادة، ص )1(
، العرف والعمل، الجيدي .وما بعدها 73: ص، العرف والعادة، أبو سنّة. 2/897مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي، : ينظر )2(

  .1/231، لعرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلةا، عادل قوته .وما بعدها 104: ص
 .2/897المدخل الفقهي، ، مصطفى الزّرقا )3(
هو الشّيخ زين الدّين بن إبراهيم بن محمّد، الشّهير بابن نجيم الحنفي، أخذ عن العلاّمة قاسم بن قطلوبغا، والبرهاني الكركي،      )4(

ابن العماد، شذرات الذّهب، : ينظر. هـــ970البحر الراّئق شرح كنز الدّقائق، والأشباه والنّظائر، توفيّ سنة : له تصانيف جليلة منها
  .03/104، الأعلام، الزّركلي. 8/421-422
 .2/103الأشباه والنظائر،  )5(
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 إذا البلد في مطرّدا يكون إنمّا ومؤجّل معجّل إلى النّكاح في المهر تقسيم على مثلا فالعرف«  
 ترك إذا اعتباره في يقدح ولا« ،)1(»لنّكاحا حوادث جميع في التّقسيم هذا على يجرون أهله كان

 عـــالشّائـ بـــــــللغال رةــــــوالعب« ،)2(»غالبا رــــيعتب زالـــــــي لا هــــلأنّ  ة؛ــــالقليل حوادثـــــال بعض في به العمل
   .)3(»لا للنّادر
 شرعا، رةـمعتب لعوائدا كانت إذا« :-تعالى االله رحمه– الشّاطبي الإمام يقول هذا ىـــمعن يـوف  

  .)4(»الجملة على عادة بقيت ما هاانخراق اعتبارها في يقدح فلا
السّلم  )ولا يصحّ («: قاللـمّا  –تعالى االله رحمه– أطفيش القطبوإلى هذا الشّرط أشار   

 ،بعده مرة سنة مقدّمة في أواا أوـأو ث ثرـين أو أكـلة بسنة أو سنتـصلة أو منفصـمتّ  )سنة معيّنة لثمرة(
صحّ إن :وقيل، وُجدت وا فسدت ولوــوإن فعل، لعلّها لا توجدأكثر  أو شهر أو أقلّ ولا لثمرة 

وهو ، أو الشّهر الآخر الأخرى السّنة في يأخذ فإنهّ هــوعلي توجد، لم وإن صحّ : وقيل، وُجدت
 والعبرة ،جودهاو  والغالب ذلك، في توجد أّا العادة لأنّ «: قائلا ذلك وعلّل ،)5(»الصّحيح عندي

  .)6(»...والعادة الظّن على تجري الشّريعة أمور وغالب ،بالشّاذّ  ولا بالقليل، لا الأمور من بالكثير
 امرأة رجل تزوّج إذا« :- تعالى االله رحمه–حنيفة  أبي بركة عن ابن نقله ما الاطرّاد معنى ويؤكّد  

 أكثرها النّاس عادة كانت وإن أصله، على مضى وقد ثابت، النّكاح أنّ  ثيّبا، فوجدها بكر أّا على
 قصده هذا كان فإن« :فقال مطرّدة، غير عادة إلى استند بأنهّ عليه واعترض ،)7(»الأبكار في الرّغبة

 دون بكر في يرغب من فيهم لأنّ  مختلفة؛ في مثل هذا النّاس عادة ولأنّ  فيه؛ بقوي ليس أنهّ فعندي
  .)8(»سوداء دون وبيضاء بيضاء، دون سوداء في يرغب وآخر بكر، دون ثـيّب في يرغب وآخر ثـيّب،

المضطرب،  العرف خروج يعلم المحكّم العرف في الغلبة أو الاطّراد اشتراط من تقدّم ومماّ«  
  .)9(»أصلا عرفا يسمّى لا وهو النّادر، وخروج

                                                           

 .2/897مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي،  )1(
 .1/233عاملات الماليّة عند الحنابلة، عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه الم )2(
 .181: أحمد الزّرقاء، شرح القواعد الفقهيّة، ص )3(
 .2/575الموافقات،  )4(
 .-رحمه االله تعالى-وما بين قوسين هو كلام الشّيخ عبد العزيز الثّميني  .8/672شرح كتاب النّيل،  )5(
 .673-8/672المرجع نفسه،  )6(
 .144–2/143كتاب الجامع،  )7(
 .2/144المرجع نفسه،  )8(
 .1/233عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة،  )9(
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   ،عنها والتّخلّف العادة على الجري فيه تساوى ما وهو :المشترك العرف خروج أيضا وعلم  
 تقييدا والأدلةّ الألفاظ على يقضي لا وكذا حكم، عليه يبنى ، ولاهإلي الرّجوع يصحّ  لا فاسد وهو

 الآخر فالعرف ،غيره أو التّخصيص يقتضي أحدهما كان فإذا العرفين، لتعارض وإبطالا وتخصيصا
  .)1(والعمل بأحدهما ترجيح بلا مرجّح منه، يمنع

عامّا في جميع  العرف يكون أن يستلزم لا والغلبة الاطرّاد اشتراط أنّ «: عليه التّنبيه يجدر ومماّ  
 غالبا أو مطّردا دام ما متعارفيه بين محكّم محلّه، في معتبر والخاص ، بل كلّ من العرف العامالبلاد
  .)2(»بينهم
 صّا،خا أو عامّا أهله على يثبت العرف حكم إنّ «: - تعالى االله رحمه– عابدين ابن العلاّمة قال

 يثبت واحدة بلدة في والخاص البلاد، سائر أهل على حكمه يثبت البلاد سائر في العام فالعرف
  .)3(»فقط البلدة تلك على حكمه
  .)4(»الخاص الحكم به يثبت الخاص العام، والعرف الحكم به يثبت العامّ  العرف إنّ « :أيضا وقال

نحن  خرجنا لو...«: - الأصل لهذا التّطبيقي ثرالأ مُظْهرا - تعالى االله رحمه– القرافي الإمام وقال  
 علينا قدم إذا وكذلك ،فيه كنّا الذي البلد عادة خلاف على عوائدهم آخر، بلد إلى من تلك البلد

  .)5(»بلدنا عادة دون بعادته، إلاّ  نفته ، لمفيه نحن الذي للبلد مضادّة عادته بلد من أحد
  .إنشائها عند قائما صرفاتالتّ  في كيمهتح المراد العرف يكون أن: انيالثّ  الفرع

 حدوث يكون بأن إنشائه، وقت موجودا التّصرف عليه يحمل الذي العرف يكون أن يجب«  
   .)6(»فعلا أو قولا التّصرف أكان سواء فيقارنه زمانه إلى يستمر ، ثمّ التّصرف وقت على سابقا العرف

  .)7(المتغيرّ  ابقالسّ  والعرف، الطاّرئ الحادثالعرف : أمران فخرج ذا

                                                           

 .2/898مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي، . 74: أبو سنّة، العرف والعادة، ص: ينظر )1(
مصطفى الزّرقا، المدخل : وينظر. 234-1/233نابلة، عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الح )2(

 .2/898الفقهي، 
 .2/130مجموعة رسائل ابن عابدين،  )3(
 .2/130ع نفسه، جالمر  )4(
  .112-111: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص )5(
  .85: ص، العرف والعادة، أبو سنّة )6(
 .85: المرجع نفسه، ص: ينظر )7(
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 المقارن السّابق هو إنمّا الألفاظ عليه تحمل الذي العرف«: - تعالى االله رحمه– نجيم ابن العلامّة قال
  .)1(»الطاّرئ بالعرف عبرة لا قالوا لذا المتأخّر؛ دون
 هلفظ يحمل إنمّا لفظ في وعادة عرف له من أنّ : القاعدة« :- تعالى االله رحمه– القرافي الإمام وقال
 معارضتها، عن سالم النّطق فإنّ  النّطق، على ا يقضى لا النّطق بعد الطاّرئة العوائد أمّا...عُرْفه على

، النّقد في الحاضرة العادة على يحمل الثّمن فإنّ  البيع في العقد وقع إذا: ونظيره اللّغة، على فيحمل
 والإقرار النّذر ، وكذلكالمتقدّم لبيعا في هذا به عبرة لا النّقود في العوائد من ذلك بعد يطرأ وما

  .)2(»اله مقارنا كان ما العوائد من يعتبر اوإنمّ  ،تعتبر لا عليها العوائد رتتأخّ  إذا والوصيّة،
 وما واجالزّ  ووثائق والهبات والبيوع الوصاياو  الأوقاف حجج تفسير يجب رطالشّ  لهذا ورعاية«  

 عرف على لا زمام، في موجودا كان الذي فينرّ المتص عرف على واصطلاحات شروط من فيها يرد
  .)3(»حادث
 في يدخل فيما أو البيع في عيبا يعدّ  فيما مثلا اسالنّ  عرف تغيرّ  فلو العملي، العرف في وكذا  

 الحادث العرف فإنّ  ؤون،الشّ  من ذلك غير إلى ل،ومؤجّ  لمعجّ  إلى مهرـال تقسيم في أو تبعا، مبيعـال
 صرفاتالتّ  له تخضع اوإنمّ  والتزاماا، أحكامها من شيئا ليبدّ  ولا ابقةالسّ  تصرفاالتّ  على يسري لا

  .)4(هظلّ  في الواقعة الجديدة
 على تحمل وتفسيرها فهمها في كذلك رعالشّ  نصوص أنّ  وهو ة،الأهميّ  غاية في أمر هنا وها  

 ةشريعيّ التّ  صوصفالنّ «: قار الزّ  مصطفى الأستاذ قال ،)5(عنها رةالمتأخّ  على لا لها المقارنة الأعراف
 ولا ارع،الشّ  مراد هي ها ـّلأن ص؛النّ  صدور عصر في ةوالعرفيّ  غويةاللّ  هاـمدلولات حسبـب تفهم أن يجب
  .)6(»معنى شريعيالتّ  للنصّ  يستقرّ  لم وإلاّ  رة،المتأخّ  ةمنيّ الزّ  الأعراف في الألفاظ مفاهيم للتبدّ  عبرة
 رتؤثّ  لا ريعةالشّ  نصوص كذلك...« :سابقا المنقول كلامه عقب فيالقرا الإمام قاله ما نى هذامع وفي
  .)7(»العوائد من قارا ما إلا تخصيصها في

                                                           

 .2/110لنظائر، الأشباه وا )1(
 .211: شرح تنقيح الفصول، ص )2(
 .86: أبو سنّة، العرف والعادة، ص )3(
 .901-2/900مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي، : ينظر )4(
  .1/241، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة، عادل قوته: ينظر )5(
 .2/900، المدخل الفقهي )6(
 .211: قيح الفصول، صشرح تن )7(
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  يكون فيه تعطيل لنصّ ثابـت   وأن لا أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه،: انيالمطلب الثّ 
  .أو لأصل قطعي في الشّريعة

  .بخلافه تصريح العرف يعارض لا أن: الأوّل الفرع
 كان بخلافه صرّحا فإذا به، ضاوالرّ  إقراره على دليل المتعارف الأمر عن المتعاقدين سكوت إنّ «  

 عبرة لا«و ،)1(»فظاللّ  دلالة من أضعف العرف لأنّ  العرف، لهذا طلابْ مُ  لالةالدّ  لهذه ناقضا ذلك
  .)2(»صريحالتّ  مقابل في لالةلدّ ل

 المتعاقدان صرحّ إذا بالعرف يثبت ما كلّ «: -تعالى هللا رحمه– )3(السّلام عبد بن العزّ  الإمام قال
  .)4(»صحّ  العقد مقصود يوافق بما بخلافه
  ،واتفّق العاقدان صراحة على الحلول، تقسيط الثّمن إذا كان العرف في السّوق: ذلك مثلةأ من  

 صديرالتّ  ريفمصا أنّ  العرف كان لو وكذا العرف، إلى حينئذ لتفتيُ  ولا صريحالتّ  ذا يعمل هفإنّ 
  .)5(العرف لاعتبار ايً غِ لْ مُ  وكان ذلك، صحّ  البائع على تكون أن فقاواتّ  المشتري، على

 ارجّ التّ  ينب المعروف«، و)6(»شرطا كالمشروط عرفا المعروف« :قولهم أنّ  هذا من ملِ وعُ     
 مقابل في لالةلدّ ل عبرة لا« هلأنّ ؛ )8(»بخلافه صريحالتّ  بعدم دمقيّ «، )7(»بينهم كالمشروط

  .)9(»صريحالتّ 
  

                                                           

 .1/241عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة،  )1(
 .91: أحمد الزّرقاء، شرح القواعد الفقهيّة، ص. 1/31علي حيدر، درر الحكّام،  )2(
الدّين، الملقّب بسلطان العلماء، فقيه شافعي،  هو عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن السّلمي الدّمشقي، عزّ  )3(

قواعد الأحكام في مصالح : هـــ، تولىّ الخطابة والتّدريس بزاوية الغزالي، ثمّ الخطابة بالجامع الأموي، من كتبه577ولد بدمشق سنة 
أبو بكر الدّمشقي، طبقات . 4/21الزّركلي، الأعلام، : هـــ بالقاهرة، ينظر660الأنام، الإلمام في أدلّة الأحكام، توفيّ سنة 

  .111-2/109الشّافعيّة، 
 .2/158قواعد الأحكام،  )4(
عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة،  .88–87: أبو سنّة، العرف والعادة، ص: ينظر )5(
1/242. 
 .183: أحمد الزّرقاء، شرح القواعد الفقهيّة، ص )6(
 .185: رجع نفسه، صالم )7(
مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي،  : وينظر. 1/242عادل قوته، العرف حجّيّته وأثره في فقه المعاملات الماليّة عند الحنابلة،  )8(
2/901. 
 .91: أحمد الزّرقاء، شرح القواعد الفقهيّة، ص )9(
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  .ريعةالشّ  في قطعي لأصل أوثابت  لنصّ  تعطيل العرففي  يكون لا أن: ثاّنيال الفرع
 من قطعي أصل أو شرعي لنصّ  تعطيل بالعرف العمل على بيترتّ  لا أن رطالشّ  هذا ومعنى  
 خالف أو بخصوصه، صّ للنّ  مصادما يكون بحيث ا،شرعيّ  انصّ  العرف خالف فإذا رع،الشّ  أصول

 ،)1(العرف على ممقدّ  ارعالشّ  نصّ  لأنّ  ؛باطل عرف فهو ،عيّا مستفادا من الكتاب والسّنّةأصلا قط
  .وارتداء الألبسة المحرّمة القمار ولعب المسكرات وتناولوالرّشوة  بابالرّ  عاملالتّ  اسالنّ  كتعارف

 لم ما مصالحهم الخلق يغيرّ  أن عر الشّ  في يمنع ولا«: متقدّ  ما رتقرّ  عن امعبرّ  العربي ابن الإمام قال
 اعتبرو  ه،ـنفس في سقط عليه العرف اعترض فإن ين،الدّ  أركان من ركن على غييرالتّ  ذلك يعترض
  .)2(»رعالشّ  حكم
 فيما ونهز يتجاو و  ،ـمبينه فيما يتعارفون بما عباده دتعبّ  االله أنّ  أيضا ويدلّ ...« :بركة ابن الإمام وقال
  .)3(»...الأمّة من إجماع أو ةسنّ  أو كتاب من دليل تحريمه على علمي لم ما عادام، به جرت
  .)«)4ا معمول الأثر أو رعالشّ  تصادم لم إذا العادة فإنّ ...«: أطفيش القطب وقال
    .)5(»شرعا ممحرّ  على يقع لم ما عاملالتّ  على مبني العرف فإنّ ...«: الميالسّ  الإمام وقال

ادر عن رعي الصّ الشّ  صّ وهو النّ «: يفة استثنى النّص العرفيب أبي حنحصا )6(أبا يوسف لكنّ   
كانت العلّة في   افإذ ة،بويّ مقياس الأموال الرّ  :مثل لا به،ومعلّ  ارع نفسه بناء على عرف قائم،الشّ 

  فأصبحت هذه  المعيار،تغيرّ  ثمّ  هي الكيل، )وهي البرّ والشّعير والتّمر والملح(: الأصناف الأربعة
ح المساواة المعتبرة ، فتصبرف، فوجب أن يتغيرّ المعيار تبعا لتغيرّ العبعد أن كانت تكال الأشياء توزن
  .)7(»، ولا يكون العرف حينئذ مخالفا للنّصّ الشّرعيشرعا بالوزن

  

                                                           

  .2/902ينظر، مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي،  )1(
 .2/825، كتاب القبس   )2(
 .14: كتاب التّعارف، ص  )3(
 .8/661شرح كتاب النّيل،  )4(
 .4/267جوابات السّالمي،  )5(
توفيّ سنة . الأمالي، والنّوادر: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف، لزم أبا حنيفة، وولي قضاء بغداد، من مصنّفاته )6(

  .373-372: لّكنوي، الفوائد البهيّة، صمحمّد ال: ينظر. هـــ في خلافة هارون الرّشيد183
  .2/116ابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين، : وينظر. 2/123الزّحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  )7(
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قال رسول : قال �ما رواه عبادة بن الصّامت  ةعن التّفاضل في الأصناف الربّوبّ  وأصل النّهي  
تّمر بالتّمر، والملح ، وال، والبرّ بالبرّ، والشّعير بالشّعيربالفضّة ب، والفضةالذّهب بالذّه": �االله 

، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد
  .)1("بيد

عن  قد روي: فإن قلت«: ، ونصّهولقد أورد المحقّق ابن عابدين اعتراضا عن رأي أبي يوسف  
، حتىّ جوّز التّساوي بالكيل في الذّهب    صةأبي يوسف اعتبار العرف في هذه الأشياء المنصو 

، فيلزم أن يجوز عنده باع العرف اللاّزم منه ترك النّص، فهذا فيه اتّ وزن في الحنطة إذا تعارفه النّاسوبال
حاشا الله أن يكون «: ليه فقال، ثمّ ردّ ع)2(»ربّا ونحوه للعرف وإن خالف النّصما شابه من تجويز ال

عير والتّمر والملح ، وإنمّا أراد تعليل النّص بالعادة بمعنى أنهّ إنمّا نصّ على البرّ والشّ ذلك مراد أبي يوسف
ص في ؛ لكوما كانا في ذلك الوقت كذلك، فالنّ لى الذّهب والفضّة بأّا موزونة، وعبأّا مكيلة

كيل الذّهب لورد النّص  لو كانت العادة في ذلك الوقت وزن البرّ و ، حتىّ ذلك الوقت إنمّا كان للعادة
البعض والوزن في البعض هي العادة، تكون ، فحيث كانت العلّة للنّص على الكيل في على وفقها

، المتغيرّة الحادثة مخالفة للنّص ، فليس في اعتبار العادةالعادة هي المنظور إليها، فإذا تغيرّت تغيرّ الحكم
  .)3(»يه اتبّاع للنّصبل ف

  .)4(»أقوى حجّة، وأقوم محجّة رغم انفراده به « : وقال الأستاذ الزّرقا عن رأي أبي يوسف 
البرّ والشّعير (ويؤيدّ هذا الرأّي ما تعارف عليه النّاس في زماننا من وزن الأصناف الأربعة   

، وعليه فإنّ أبا يوسف قد ا ندركيلها في حكم المنسي إلاّ م، بل أصبح  بدل كيلها )والتّمر والملح
  .)5(سدّ ذا الموقف بابا عظيما من الربّا ، كما ذكر ابن عابدين

رّض لها أهل الأصول في مصنّفام، وبالضّبط في مبحث التّخصيص، وثمةّ مسألة أخرى تع  
كون ص العام إمّا أن يوالعرف الذي يعارض النّ ، "تعارض العرف مع النّص التّشريعي العام": وهي

  .، أو حادثا بعدهمقارنا له

                                                           

  .5/44، 4147: مسلم، كتاب المساقاة، باب الصّرف وبيع الذّهب بالورق نقدا، رقم )1(
  .2/116مجموعة رسائل ابن عابدين،  )2(
 .2/116فسه، المرجع ن )3(
  .2/910المدخل الفقهي،  )4(
  .2/116مجموعة رسائل ابن عابدين، : ينظر )5(
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أن يكون قائما عند إنشاء التّصرف، إذ لا عبرة : سابقا أنّ من شروط اعتبار العرف وقد تقرّر  
؛ لذا سيكون موضوع حديثنا في هذه المسألة عن تعارض طاّرئ سواء كان قوليّا أم فعليّابالعرف ال

  .العرف المقارن مع النّص التّشريعي العام
  :ا أن يكون لفظيّا أو عمليّاالمقارن للنّص العام إمّ  إنّ العرف  

، فإنّ فهم النّص في حدود المعنى العرفي: اللّفظي المقارن مع النّص العام إذا تعارض العرف - أولا
  .)2(اللّفظ العام)1(الأصوليّين اتفّقوا على أنّ العرف القولي يخصّص

راد ا ، كالدّراهم تطلق ويامخصّص للعام اتفّاقوالثاّني ...العرف عملي وقولي«: قال ابن عابدين *
  .)3(»النّقد الغالب في البلدة

  .)4(»في الألفاظ تخصيصا ومجازا وغيره العوائد القوليّة تؤثرّ«: قال القرافي *
؛ لأنّ اللّفظ )6(، وبه قال ابن خويز مندادوز تخصيص العموم بعادة المخاطبينيج«: )5(وقال الباجي *

  .)7(»اطب في الجهة التي ورد منهالى عرف التّخإذا ورد حمل ع
، وهي مقدّمة في الفهم على عل المعنى المتعارف حقيقة عرفيّةوالعرف اللّفظي في هذه الحالة يج  

  .)8(الحقيقة اللّغوية
  
  

                                                           

: وينظر. 4/1303السّبكي وابنه، المنهاج في شرح المنهاج، . »إخراج بعض ما يتناوله اللفظ: والتّخصيص«: قال البيضاوي )1(
  .1/272، نثر الورود، محمّد الأمين الشّنقيطي

. 364: ص، التّعليل بالقواعد، الطاّهر خذيري. 2/112الغزالي، المستصفى، . 1/317ه، تيسير التّحرير، أمير بادشا: ينظر )2(
  .309-1/308، نثر الورود، محمّد الأمين الشّنقيطي

  .113-2/112مجموعة رسائل ابن عابدين،  )3(
  .212: شرح تنقيح الفصول، ص )4(
أبو الفضل بن عمروس، أبو إسحاق : الباجي، أبو الوليد، من مشايخههو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوّب بن وارث  )5(

المنتقي في شرح الموطأّ، إحكام الفصول في أحكام الأصول، : أبو بكر الطّرطوشي، من مصنّفاته: الشّيرازي الشّافعي، ومن تلاميذه
 .335-1/330 ابن فرحون، الدّيباج المذهّب،: ينظر. هـــ 474الإشارة في أصول الفقه، توفي سنة 

، هو محمّد بن أحمد بن عبد االله بن خويز المالكي العراقي، أبو بكر، تفقّه بالأري، وسمع الحديث، روى عن أبي الحسن التمار )6(
: ينظر. هـــ تقريبا390توفيّ سنة  .الفقه، وفي أحكام القرآن الكريم وأبي العبّاس الأصم، وله كتاب كبير في الخلاف، وكتاب في أصول

  .8/280عمر رضا كحالة، معجم المؤلّفين، . 2/606القاضي عياض، ترتيب المدارك، 
 .1/275إحكام الفصول،  )7(
  .914-2/913مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهي، . 2/123الزّحيلي، أصول الفقه الإسلامي، : ينظر )8(
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  ،خ للّغةغة؛ لأنّ العرف ناســعرف مقدّمة على دلالة اللّ ـة الدلال«: معنىـهذا الـدا لــؤكّ ـــقرافي مـــيقول ال *
  .)1(»والنّاسخ يقدّم على المنسوخ 
  .)2(»العرفية إذا تعارضت الحقيقة العرفيّة والحقيقة اللّغوية ، فالمقدّم منهما الحقيقة«: ويقول السّالمي *

، والأحوال بيع وشراء وإجارةوالمعاملات من ، العبادات من صلاة وصيام وحجّ  فاظفأل  
ه العرفيّة عند ورود ونحوه في النّصوص يحمل على معانيكلّ ذلك ، طلاقزواج و الشّخصيّة من 

  .)3(، وإن اختلفت عن المعاني الوضعيّة في أصل اللّغةالنّصوص ا
في أصل اللّغة صلاة : وكذلك قولنا...«: اجي أمثلة توضّح هذا المعنى فقالوقد أورد الب  

ان مخصوصة، وكذلك الصّوم هو ع في الدعاء بقرائن ومع، ثمّ استعملت في الشّر موضوعة في الدّعاء
لك الحجّ هو القصد في ، وكذنى مخصوص في وقت مخصوص، ثمّ استعمل في إمساك عن معالإمساك

صوص في وقت مخصوص على ، ثمّ غلب عليه عرف الاستعمال بالقصد إلى موضع مخأصل اللّغة
  .)4(»وجه مخصوص

،  لاقه على هذا المعنى مجاز لغويإطو «: حديثه عن المعنى الشّرعي للصّوم وقال السّالمي بعد  
بمطلق ، فمن حلف أو نذر بصيام في يوم مخصوص لا يبرّ رعيّة وعرفيّة أيضاغير أنهّ حقيقة ش

نه صار ؛ لأمساك المخصوص وهو الصّوم الشرعي، بل عليه أن يأتي بالإالإمساك كما تقتضيه اللّغة
 ، ومن كانت له نيّة عند النّذر أو الحلف فإلىهو المتبادر عند الإطلاق، فلا يفهم من أوّل الأمر سواه

  .)5(»نيّته
، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في جواز ف العملي المقارن مع النّص العامإذا تعارض العر  -ثانيا
  :يص النّص العام به على رأيين هماتخص

م  ، ومنهواز تخصيص عموم ألفاظ الشّارع بهذهب الجمهور إلى عدم ج :لأي الأوّ الرّ   
  .، والقرافي وابن الحاجب من المالكيّة، والإباضيّة)6(الشّافعية

  
                                                           

  .211: شرح تنقيح الفصول، ص )1(
 .1/195شرح طلعة الشّمس،  )2(
  .2/123الزّحيلي، أصول الفقه الإسلامي، . 2/914لزّرقا، المدخل الفقهي، ا: ينظر )3(
  .1/292إحكام الفصول،  )4(
  .17/6معارج الآمال،  )5(
  .2/486الآمدي، الإحكام، : ينظر )6(
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  .)1(»ا وغيره، بخلاف العوائد الفعليّةالعوائد القوليّة تؤثرّ في الألفاظ تخصيصا ومجاز «: قال القرافي *
، ، ليس بمخصّص، خلافا للحنفيّةإنّ العادة في تناول بعضٍ خاصّ : الجمهور «: وقال ابن الحاجب *

  .)2(»أنّ اللّفظ عام لغة وعرفا، ولا مخصّص: لنا. وعادم تناول البرّ ، حرّمت الربّا في الطعّام: مثل
تخصيصه بعادة المخاطبين مثال ، فلا يصحّ إذا ورد الدّليل الشّرعي عاما«: وقال نور الدّين السّالمي *

فلا يكون العام ، ثلا تناول البرّ موكان عادة المخاطبين، الشّارع حرّمت الربّا في الطعّامأن يقول : ذلك
  . )3(»فهذا مذهبنا، كلّ ما يسمّى طعامابل يكون شاملا ل، محمولا على البرّ خاصّة

، و به قال  )4(ذهب الحنفيّة إلى جواز تخصيص العرف العملي للنّص العام :انيالرّأي الثّ   
  .)5(المحقّقون من فقهاء المالكيّة

قد جاء هذا العرف مخالفا ، ف)6(عقد الاستصناع على ذلك نفيّةالح ومن الأمثلة التي يذكرها  
  . )7("لا تبع ما ليس عندك": بن حزام لحكيم� الرّسول لقول 
؛ إذ أنّ لّ على تحريم ما ليس عند الإنسان، والاستصناع يصدق عليه ذلكفهذا الحديث يد  

يكون  �، فطبقا لحديث رسول االله ومبعد العقد، أمّا أثناءه فمعد الشّيء المراد صناعته لا يوجد إلاّ 
  .)8(، لكن لـمّا تعارف عليه النّاس اعتبر وصار العرف مخصّصا للحديث النّبويالاستصناع محرّما

ط له أكثرهم أن يكون عرفا  والحنفيّة الذين قالوا بجواز تخصيص العام بالعرف العملي اشتر   
أو الصّنّاع نّاس دون سواهم، كعرف التّجّار ن ال، أو بفئة مأمّا العرف الخاصّ بمكان دون آخر، عامّا

                                                           

  .364: ص، التّعليل بالقواعد، الطاّهر خذيري: وينظر. 212: شرح تنقيح الفصول، ص )1(
  .133: ابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل، ص: وينظر. 848-2/846مختصر ابن الحاجب،  )2(
الشّماخي، شرح . 1/210، وغاية المأمول، 2/103البطاشي، سلاسل الذّهب، : وينظر. 1/159شرح طلعة الشّمس،  )3(

  .1/503مصطفى باجو،  أدلّة الاجتهاد عند الإباضيّة، . 410: ، ص)رسالة دكتوراه(مخنصر العدل والإنصاف 
  .1/317أمير بادشاه، تيسير التّحرير، . 1/282ابن أمير الحاج، التّقرير والتّجبير، : ينظر )4(
وفي الأدلّة التي اعتمدها كل من الجمهور والحنفيّة في مبحث تخصيص النّص العام . 2/421الدّسوقي، حاشية الدّسوقي،  )5(

خالد بن محمّد العروسي،  . 2/486الآمدي، الإحكام، . 848: ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب، ص: بالعرف العملي، ينظر
 .132-129: مسألة تخصيص العموم بالعرف والعادة، ص: بحث

  .4/7عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، . 4/249الجصّاص، الفصول في الأصول، : ينظر )6(
، الإرواء: ينظر، صحّحه الشّيخ الألبانيو . 703: ، ص4613: النّسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، رقم )7(

 .5/132، 1292: رقم
الجصّاص، الفصول في الأصول، . 116-115: مفهوم العرف في الشّريعة الإسلاميّة، ص: محمود حسنين، بحث: ينظر )8(
4/118.  
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لكن ، )1(، ولو كان قائما عند ورود النّصيخصّص النّصوص الشّرعيّة العامّة، فإنهّ لا في بعض البلدان
لخاصّ ببلدة واحدة قول في فاعتبار العرف ا«: فقال، ن انتصر للرأّي القائل بالتّخصيصابن عابدي

  .)2(»ز العمل به عند الضّرورةعيف يجو ، والقول الضّ المذهب
  .)3(أمّا المالكيّة فهم لا يصرّحون بالتّمييز بين أن يكون العرف عامّا أو خاصا

  .)4(»شّرط، تقيّد المطلق وتخصّص العامالعادة عند مالك كال«: - رحمه االله تعالى– قال المقّري
  .والظاّهر من كلامه عدم التّمييز بين كون العادة عامّة أو خاصّة

ام هو القائم أثناء والصّواب فيما سبق ذكره أنّ العرف الذي يقوى على تخصيص النّص الع  
وعندئذ نكون أمام نصّ خصّص نصا، كما ، فهو سنّة تقريرية �، فإن سكت عنه النّبي التّنزيل فقط

ن يكون الحكم لاّ أ، اللّهم إصطدم مع النّص، أمّا العرف الطاّرئ فلا عبرة به إذا افي مثال الاستصناع
، كما مثلّنا لذلك بمقياس الأموال ينئذ يدور الحكم معه وجودا وعدما، فيتغيرّ بتغيرّه، فحمعلّلا بالعرف

 .)5(الربّوية

 

    

                                                           

  .2/916الزّرقا، المدخل الفقهي، . 123-1/122، مجموعة رسائل ابن عابدين، ابن عابدين: ينظر )1(
  .2/123مجموعة رسائل ابن عابدين،  )2(
  .2/917الزّرقا، المدخل الفقهي ، : ينظر )3(
  .169-168: الونشريسي، إيضاح المسالك، ص )4(
السّبكي وابنه، : وينظر.117: ، صوم العرف في الشّريعة الإسلاميّةمفه: وهو ما رجّحه الدكّتور حسنين محمود  في بحثه )5(

  .1498- 4/1497الإاج في شرح المنهاج، 



  

  
 

 

  

  

  

  

  .ةتطبيقات العرف عند المالكيّة والإباضيّ 

  .تطبيقات العرف في العبادات :لالمبحث الأوّ 

  .الأيمان وأحكام الأسرةف في تطبيقات العر  :انيالمبحث الثّ 

 .المعاملات الماليّة تطبيقات العرف في :الثالمبحث الثّ 

 الثالفصل الثّ 



  .ةة والإباضيّ تطبيقات العرف عند المالكيّ : الثثّ الفصل ال
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  :تمهيد
ا وم ،ة بأحكام شملت جميع مناحي الحياة، فهناك ما يتعلّق بالعباداتالشّريعة الإسلاميّ جاءت   

  . إلخ...الماليّة ت، وما يتعلّق بالمعاملارةيتعلّق بالأيمان وأحكام الأس
  ؟لمختلفةما هو دور العرف بالنّسبة لهذه الموضوعات ا: ومن هنا يتبادر سؤال

أثره في جميع الموضوعات السّابقة، لكن يختلف أثره من موضوع        أنّ العرف له : والجواب عنه هو
  .)1(لآخر

مته إلى ثلاثة مباحث، وهي  ؛ لذا قسّ ثلة تطبيقيّةذا الفصل من خلال أموهذا ما سنبيّنه في ه  
  :كالآتي

  .تطبيقات العرف في العبادات: المبحث الأوّل
  .تطبيقات العرف في الأيمان وأحكام الأسرة: المبحث الثاّني

  .تطبيقات العرف في المعاملات الماليّة:  المبحث الثاّلث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .36: العرف وأثره في الفقه الإسلامي، ص: حسنين محمود، بحث: ينظر )1(



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .تطبيقات العرف في العبادات: المبحث الأوّل

  .لاةالصّ هارة و تطبيقات العرف في الطّ : لالمطلب الأوّ 
  .وم والحجّ الصّ كاة و تطبيقات العرف في الزّ : انيالمطلب الثّ 
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  :تمهيد
ا ـ، ومن هنجال للعقل في أصلها وكيفيّتهاـ م، لالخاصّة بالعبادات أحكام تعبّديةّإنّ الأحكام ا  

  .، أو بيان كيفيّتها فيقتصر فيها على ما وردرف أيّ دور في تشريع أصل العبادةلا يكون للع
اعبادات غير أنّ دوره محدود جولكن قد يكون للعرف دور ما في العوارض الطاّرئة على ال   د ،

  .)1(، أو مانعا منهتفسيراً لنصّ، أو سببًا في حكم فلا يعدو أن يكون
حكام ، أمّا ما يتعلّق بالأيمان وأا المبحث من خلال أمثلة تطبيقيّةوهذا ما سنوضّحه في هذ  

  . -إن شاء االله تعالى–، فسيأتي بيانه في المبحثين الآخرين الأسرة والمعاملات الماليّة
  .طبيقات العرف في الطّهارة والصّلاةت: المطلب الأوّل

، والثاّلثة تتعلّق لى والثاّنية تتعلّقان بالطّهارةالأو ، تناولت في هذا المطلب ثلاث مسائل        
  .بالصّلاة

  .الموالاة في أفعال الوضوء: لة الأولىالمسأ
ر الذي يسبب ، وليس المراد ا الفو أن لا يقع تراخ بينها :معنى الموالاة بين أعضاء الوضوء  
  .)2(العجلة

تتابعها إثر بعض في أسرع حال، حيث لا يفصل بين العضوين  ءمعنى موالاة الأعضا«: وقال السّالمي
  .)3(»بمهلة

، والاة فرض مع الذكّر ومع القدرةفذهب مالك إلى أنّ الم«، هل العلم في حكمهاواختلف أ  
  .التّفاوت شساقطة مع النّسيان ومع الذكّر عند العذر ما لم يتفاح

  .)4(»وذهب الشّافعي وأبو حنيفة إلى أنّ الموالاة ليست من واجبات الوضوء
  ذلك إن ، وعلىجب مع الذكّر والقدرة في المشهوروأمّا الفور فوا«: - رحمه االله تعالى-قال ابن جزي 

  .)5(»هو سنّة، وأسقطه الشّافعي وأبو حنيفة: فرّق ناسيًا بنى، أو عامدًا ابتدأ، وقيل
      

                                                           

  .36: العرف وأثره في الفقه الإسلامي، ص: حسنين محمود، بحث: ينظر )1(
  .1/71الحبيب بن الطاّهر، الفقه المالكي وأدلتّه، : ينظر )2(
  .2/64معارج الآمال،  )3(
. 452-1/451النّووي، اموع،  .1/128ضي عبد الوهّاب، المعونة، القا: وينظر. 1/26ابن رشد، بداية اتهد، )4(

 .1/6الزّيلعي، تبيين الحقائق، . 1/22الكاساني، بدائع الصّنائع، 
  .23: القوانين الفقهيّة، ص )5(
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 ، وأنهّ إن فقدلموالاة واجبة مع الذكّر والقدرةأمّا أكثر فقهاء الإباضيّة فقد ذهبوا إلى أنّ ا    
  .)2(، وصحّحه)1(بنى على ما تقدم طال الوقت أو لم يطل، وهو ما قوّاه عامر الشّمّاخي أحدهما

�D��C��B��A�����E}�: الذي في الواو في قوله تعالى كوسبب اختلافهم هو الاشترا

�F���P��O�����N��M��L��K��J��I���H��G

��RQz ]ا الأشياء الم]6/المائدة تتابعة المتلاحقة  بعضها على بعض، وذلك أنهّ قد يعطف ،
  .)3(وقد يعطف ا الأشياء المتراخية بعضها عن بعض

   عرفة تفاحش التّفاوت عند المالكيّة، وفي مبين أعضاء الوضوءوالمرجع في حدّ الطّول المعتبر     
إلى العرف في القرب أو التّفاحش،  أحدهما الرّجوع«: رهما القاضي عبد الوهّاب في قولهذكرأيان 

، واحتيج إلى فاصل كلّ أمر فرّق بين قليله وكثيره  أنّ : والأخرى ما لم يجف وضوؤه، فوجه الأولى
أنّ ما لم : وجه الثاّنيةكالعمل في  الصّلاة وغيره، و   بينهما لم يرد الشّرع به فالمرجوع فيه إلى العرف،

وحكم الغسل والوضوء  ،نهّ لو تباعد لم يبق على رطوبته؛ لأوضوؤه، ثمّ يخرج عن حدّ التّقاربيجف 
  .)4(»في ذلك واحد

وبالتّالي لا أثر للعرف ، أو عدمه إذا فقُد الذكّر والقدرةد الإباضيّة فإنهّ لا معنى لطول الوقت أمّا عن
  .عندهم في هذه المسألة

  .مدّة الحيض: سألة الثاّنيةالم
  :تعريف الحيض

  .)5(»حاض الوادي إذا سال: السّيلان، يقال: هو الانفجار، وقيل« :لغة

                                                           

ـفاو الشّمهو عامر ب )1( ـــجبل نفّوسة بليبيا، لقّب بـاخي، أبو ساكن، أحد أكابر مشايخ الإباضيّة في ن علي بن عامر بن يس :
ضياء الدّين، أخذ علمه عن الشّيخ أبي موسى عيسى بن عيسى الطّرميسي، وكان ملازمًا مصاحبا   : ، ومعناها بالعربيّة"يسفَاوْ "

كتاب : لّفاتهولده موسى، وحفيده سليمان، من مؤ : لأبي عزيز بن إبراهيم بن أبي يحي، مؤثرا له على غيره من المشايخ، من تلاميذه
- 3/501، )قسم المغرب(مجموعة من المؤلّفين، معجم أعلام الإباضيّة : ينظر. هـ792الإيضاح، وقصيدة في الأزمنة، توفيّ سنة 

502 .  
  . 88-1/87كتاب الإيضاح،  )2(
  .1/27ابن رشد، بداية اتهد، : ينظر )3(
  . 1/129المعونة،  )4(
، الشّمّاخي، كتاب الإيضاح. 1/132الحبيب بن الطاّهر، الفقه المالكي وأدلتّه، : ينظرو . 4/12السّالمي، معارج الآمال،  )5(
  .78: حيض، ص: الراّزي، مختار الصّحاح، مادّة. 1/178
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  ا عادة من دونـــــمكن حملهـمرأة التي يـخارج من فرج الـهو الدّم ال«: عرفّه ابن جزي بقوله :اصطلاحا
  .)1(»، ولا زيادة على الأمدولا مرض ،ولادة
  .)2(»مكن حملها عادةمن فرج المرأة الم الدّم الخارج بنفسه«: فيشل القطب أطوقا

كثر أياّم الحيض خمسة ، فرُوي عن مالك أنّ أام الحيض وأقلّهااختلف العلماء في أكثر أيّ   
  .أكثره عشرة أيام: ، وقال أبو حنيفة، وبه قال الشّافعيعشرة يومًا

    ، إلاّ أنهّتكون الدّفعة الواحدة عنده حيضا ل قد، بوأمّا أقلّ أياّم الحيض، فلا حدّ لها عند مالك
أقلّه ثلاثة  : ، وقال أبو حنيفةأقلّه يوم وليلة: ، وقال الشّافعيلا يعتدّ ا في الأقراء في الطّلاق

  .)3(أياّم
ه ثلاثة أياّم وأكثره عشرة أيام، أقلّ : بين فقهاء الإباضيّة، فقال جمهورهم اوالخلاف موجود أيض  

، وهناك قول شاذّ  لبعضهم وهو أنّ يومًا إنّ أقلّ الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشرة: هموقال بعض
  .)4(أقلّ الحيض ساعة

هذه المسألة ليس لها ضابط معينّ، لذلك كثرت فيها الأقاويل؛ لاختلاف أحوال  والحق أنّ     
والقاضي  )5(ذكره ابن رشد ويؤيدّ هذا ما ،جع في ذلك كلّه هو العرف والعادة، والمر النّساء وعادنّ 

  .- رحمهم االله تعالى- عبد الوهّاب والقرافي
مستند لا ...الفقهاء في أقلّ الحيض وأكثرهوهذه الأقاويل كلّها المختلف فيها عند «: قال ابن رشد

  .)6(»لها إلاّ التّجربة والعادة

                                                           

- 1/176مولاي أحمد، فتوحات الإله المالك، . 48: القروي، الخلاصة الفقهيّة، ص: ، وينظر39: القوانين الفقهيّة، ص )1(
  .1/30الإكليل،  الآبي، جواهر. 177

  .1/180الشّمّاخي، كتاب الإيضاح، . 4/16السّالمي، معارج الآمال، : وينظر. 1/226كتاب الجامع الصغير،  )2(
ابن الهمام، . 1/55الزّيلعي، تبيين الحقائق، . 40-1/39الكاساني، بدائع الصّنائع، . 1/68ابن رشد، بداية اتهد، : ينظر )3(

  .380-1/375النّووي، اموع، . 161-1/160شرح فتح القدير، 
، 30-4/29السّالمي، معارج الآمال، . 1/192الشّمّاخي، كتاب الإيضاح، . 2/226ابن بركة، كتاب الجامع، : ينظر )4(

  .59-55: العرف وأثره في الفقه الإباضي، ص: حميد الجحافي، رسالة. 8/207الجيطالي، قواعد الإسلام، 
أبي الوليد بن رشد، أبو الوليد، الشّهير بالحفيد الغرناطي، عالم حكيم، مشارك في الفقه والطّب والمنطق هو محمّد بن أحمد بن  )5(

بداية اتهد، مختصر : والعلوم الرّياضية والإلاهيّة، عرض الموطأّ عن أبيه، وأخذ عن مروان بن مسرة وجماعة، من مصنفاته
. 147-146: مخلوف، شجرة النّور الزكّيّة، ص. 21/307 أعلام النّبلاء، الذّهبي، سير: ينظر. هـ595توفيّ سنة . المستصفي

  .8/313الزّركلي، الأعلام، 
  .1/69بداية اتهد،  )6(



  .ةلإباضيّ ة واتطبيقات العرف عند المالكيّ : الثثّ الفصل ال

 

 

77 

 

الرّجوع فيه إلى  نص به وجبأنّ كلّ أمر وجب تحديده ولم يرد ...«: وقال القاضي عبد الوهّاب
  .)1(»العرف

أن تكون الأخرى  ، وجب ، وينقطع دمهالا يمكن أن تقول فلانة تحيض عشرة أيام« :وقال القرافي
إقليم يغلب  ، فربّ ع والأمزجة والعوائد في الأقاليم، فإنّ هذه الأمور تتبع الطبّا كذلك قياسا عليها

  . )2(»لا يغلب على غيره من الأقاليمعليه معنى 
  .العمل المفسد للصلاة: ألة الثاّلثةالمس

  .)3(، وهذا في المذهبين على حدّ سواءالعمل الكثير من غير جنسها :من مبطلات الصلاة    
، والعبث الكثير الحكّ الكثير للجسد: فقهيّة ذكر أمثلة توضّح ذلك منهاوقد جاء في الخلاصة ال

  .)4( ولا يفسدها، أمّا العمل الخفيف اليسير فلا يبطل الصّلاة باللّحية
لاينقض الصّلاة إلاّ إن فعله المصلّي أنّ الفعل الخفيف  -رحمهم االله- وعند علمائنا «: قال الشّمّاخي

ثة تنقض ، والثّلانقض الصّلاة والاثنان فيهما خلافالعمل الواحد لا ي: عمدا في ذلك، ولذلك قالوا
: ، ثمّ يضرب لذلك أمثلة منها)5(»ى السّهوادهم الرّجل في صلاته عل، وإنمّا يعنون بذلك إذا ز الصلاة

ها فسدت ، وإن كسرها وبلعيصلّي من غير عمد فلا إعادة عليهإن كسر حبّة تين في فيه وهو «
  .)6(»صلاته على العمد والسّهو؛ لأنهّ عملان

       : ومماّ تجدر الإشارة إليه أنّ الإمام السّالمي فرّق بين العمل والعبث في الصّلاة، فقال    
، والعبث ما كان من الحركات لأجل معنى يقصده كحمل شيء ووضعه والعمل ما فعله الإنسان«

ير أن يقصد دفع أذى أو جلب لغير معنى كالتفات يلتفته وهز رأس وحركة يد وأشباه ذلك من غ
 ة الصّلاة ولتنجية النّفس والمال، ممنوع في غير، فإن قصد أحدهما فهو العمل وهو جائز لمصلحمنفعة

  .)7(»ذلك، مبطل الصّلاة وفي العبث خلاف
  

                                                           

 .1/189المعونة،  )1(
  .416: شرح تنقيح الفصول، ص )2(
  .2/271كتاب الإيضاح،   الشّمّاخي،. 83: القروي، الخلاصة الفقهيّة، ص. 49: ابن جزي، القوانين الفقهيّة، ص: ينظر )3(
  .85، 84، 83: القروي، ص: ينظر )4(
  .2/278كتاب الإيضاح،  )5(
 .2/278، المرجع نفسه )6(
  .1/329جوابات السّالمي،  )7(
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  ؟قلّة في الأعمال المفسدة للصّلاةلكن ما حدّ الكثرة وال    
، ليله وكثيرهكلّ أمر فرّق بين ق«: نجدها في قول القاضي عبد الوهّابالسّؤال الإجابة عن هذا 

  .)1(»في الصّلاة وغيره لى فاصل بينهما لم يرد الشّرع به، فالمرجوع فيه إلى العرف، كالعملواحتيج إ
هذا عند ، معنى كلامه أنّ المرجع في تحديد الكثرة والقلّة في العمل المبطل للصّلاة هو العرف والعادة

  . أمّا الإباضيّة فلا أثر للعرف عندهم في هذه المسألة، المالكيّة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           

  .1/129المعونة،  )1(
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  .الحجّ وم و الصّ كاة و تطبيقات العرف في الزّ : انيالمطلب الثّ 
  :مسائل وفيه أربع    

  .صفة الشّاة المأخوذة في الزكّاة: المسألة الأولى
  :تعريف الزكّاة

  .)1(»والزيّادة موالنّ «: لغة
إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ «: الخلاصة الفقهيّة أنّ الزكّاة هيجاء في  :اصطلاحًا

  .)2(»غير المعدن والحرث وحول نصابا لمستحقّه إن تمّ الملك
  .)3(»جه مخصوص لطائفة مخصوصة بالنـّيّةما يخرج من مال أو بدن على و «: القطب أطفيش وقال

  :حكمها

����y} :، وقوله تعالى]43/البقرة[ n�mz}: ؛ لقوله تعالىواجبة في الجملة«       

_��~��}� �|��{zz ]وقوله]07-06/فصّلت ، :{������§� �¦��¥

©¨z ]4(»]141/الأنعام(.� �

فيما دون الخمس من الإبل، فإذا  «، فلا زكاة الإبل والغنم: تجب فيها الزكّاةومن الأموال التي    
 ،عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإذا كانت، ثمّ لا شيء فيها إلى تسعكانت خمسا ففيها شاة

  .)5(»، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياهفإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه
  .)6(»، إلى مائة وعشريندون الأربعين، فإذا كانت أربعين ففيها شاة زكاة في الغنم فيماولا «

  ؟أخوذة في صدقة الإبل والغنم، لكن ما نوع الشّاة الم)7(ونقل ابن رشد الإجماع على هذا

                                                           

تار الصّحاح، الراّزي، مخ. 267: ص، العَرف النّاشر، المختار بن العربي مؤمن: وينظر. 160: القروي، الخلاصة الفقهيّة، ص )1(
  .122: زكا، ص: مادّة

  .268: ص، العَرف النّاشر، المختار بن العربي مؤمن: وينظر.160: القروي، الخلاصة الفقهيّة، ص )2(
  .3/5شرح كتاب النّيل،  )3(
  .1/359القاضي عبد الوهّاب، المعونة،  )4(
  .1/382المرجع نفسه،  )5(
  .1/392المرجع نفسه،  )6(
  .1/324 ،328تهد، بداية ا: ينظر )7(
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مالكيّة، ـاب وابن جزي من الــفي كلام القاضي عبد الوهّ  جدهاـنوالإجابة عن هذا السّؤال   
  .الإباضيّة من)1(وعبد العزيز الثّميني

لب أغنام البلد من الضّأن في أوّل صدقة الإبل من غا ةوالشّاة المأخوذ«: قال القاضي عبد الوهّاب
  .)2(»والمعز

من غالب غنم البلد من المعز ، أخوذة عن الإبل الجذاع والثنّاياالغنم الم«: وقال ابن جزي
  .)3(»والضّأن

ومن ثمّ قيل تقسّم الغنم أثلاثا، فيأخذ رّا  ،صدّق أوسطيأخذ المإنمّا و ...«: وقال عبد العزيز الثّميني
  .)4(»ويختار المصدّق من الأوسط ما لزم، الجيّد والرّديء

التي يخرجها المزكّي، ففي  يتبينّ أنهّ يرجع إلى العرف من أجل معرفة نوع الشّاة لبعد هذه النّقو     
  .)5(، فكان العدل ما ذكرقراءتكليفه الأعلى إضرار به، وفي تكليفه الأدنى إضرار بالف

  .المعتبر فيما يخرج في زكاة الفطر: المسألة الثاّنية
  :حكمها
، وهو قول )6(تهاذهب الجمهور إلى فرضيّ : علم في حكم زكاة الفطر على أقوالاختلف أهل ال    

   .، وبه قال أهل العراقين من أصحاب مالك إلى أّا سنّة، وذهب بعض المتأخّر )7(إباضيّة عمان
  .)8(هي منسوخة بالزكّاة: وقال قوم

  .)9(إّا سنّة مؤكّدة: وقال إباضيّة المغرب

                                                           

سجن يهو عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد االله بن عبد العزيز الثّميني، الملقّب بضياء الدّين، علم من أعلام الإباضيّة من بني  )1(
بيحمان، إبراهيم بن : بميزاب، ولد ونشأ ا، وحفظ القرآن ببلدته، تتلمذ على يد أبي زكرياّء يحي بن صالح الأفضلي، تخرجّ على يده

. هـ1223كتاب النّيل وشفاء العليل، الأسرار النّورانية، التّاج على المنهاج، توفيّ سنة : يوسف بن حمّو بن عدون، من مؤلّفاته
  .534-3/532، )قسم المغرب(مجموعة من المؤلّفين، معجم أعلام الإباضيّة : ينظر

  .1/383المعونة،  )2(
  .96: القوانين الفقهيّة، ص )3(
  .205-3/204شرح كتاب النّيل، ، قطب أطفيشال )4(
  .1/389القاضي عبد الوهّاب، المعونة، : ينظر )5(
 .99: ابن جزي، القوانين الفقهيّة، ص. 1/347ابن رشد، بداية اتهد، : ينظر )6(
  .3/289القطب أطفيش، شرح كتاب النّيل، : ينظر )7(
  .1/347ابن رشد، بداية اتهد، : ينظر )8(
  .3/289القطب أطفيّش، شرح كتاب النيل، : رينظ )9(
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فرض زكاة الفطر  �أنّ رسول االله " �واستدلّ من قال بوجوا بما رواه عبد االله بن عمر     
  .)1("صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حرّ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين

  ؟مماّذا تجب زكاة الفطر: طروح هولكن السّؤال الم    
  :لقد وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة على أقوال: وجوابه

، وأنّ ذلك )2(أو من التّمر أو من الشّعير أو الزبّيب أو الأقط ذهب قوم إلى أّا تجب إمّا من البرّ  - 
  .على التّخيير للذي تجب عليه

كلّف إذا لم يقدر على قوت ، أو قوت المب قوت البلدالواجب عليه هو غال وذهب قوم إلى أنّ  - 
  .)3(، وهو ما حكاه القاضي عبد الوهاب عن المذهب المالكيالبلد

، وتابعه القطب أطفيش ة إلى أنّ الواجب عليه غالب قوتهوذهب عبد العزيز الثّميني من الإباضيّ  - 
  .)4(في ذلك
واء كان ذلك س، الفطر مردّه إلى العرف والعادةة مماّ سبق يتبينّ أنّ جنس الطعّام المخرج في زكا  

  .أو من غالب قوت البلد، من غالب قوت المكلّف
  .ام يوم الشّكصيحكم : الثةالمسألة الثّ 

  .)5(»هو آخر يوم من شعبان«: كيوم الشّ 
، وقال ابن جزي )6(، والجمهور على أنهّ منهي عنهاختلف أهل العلم في حكم صيامه    

  .)7(يّتهالمالكيّة بكراه من
  
  

                                                           

  .208: ص. 1504: البخاري، كتاب الزكّاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، رقم )1(
، ورابن منظ. »الأقِطُ والإِقْطُ والأقُْطُ شيء يتّخذ من اللّبن الـمَخِيض يطبخ ثمّ يترك حتىّ يمَْصُل والقطعة منه أقِطةَ«: الأقط  )2(

  .  18: ص، أقط: مادّة، مختار الصّحاح، الراّزي. 9/125، أقط: مادّة، لسان العرب
: ابن جزي، القوانين الفقهيّة، ص. 439-1/438القاضي عبد الوهّاب، المعونة، : وينظر. 1/349ابن رشد، بداية اتهد،  )3(

99.  
  .293-3/292القطب أطفيش، شرح كتاب النّيل، : ينظر )4(
  .101: جزي، القوانين الفقهيّة، صابن  )5(
  .1/386ابن رشد، بداية اتهد، : نظري )6(
  .101: القوانين الفقهيّة، ص: ينظر )7(
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  .)2(، وهو المعتمد عند القنّوبي والخليلي)1(وذهب السّالمي من الإباضيّة إلى تحريم صيامه
 صامه ، أومن صامه على أنهّ من شهر رمضان ، إنمّا هو في حقّ والنّهي عن صيام يوم الشّك  

 مانع من، فلا ا إذا وافق صياما قد اعتاد صومه، كالإثنين والخميس، وأمّ على أنهّ نفل مطلق
أو يومين دمنّ أحدكم رمضان بصوم يوم لا يتق": قال �عن النّبي  �؛ لما رواه أبو هريرة )3(صيامه

  .)4("إلاّ أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم
أنهّ سمع أهل العلم ينهون « :، حيث قال- رحمه االله تعالى-ب الإمام مالك وإلى هذا الرأّي ذه    

ون أنّ على من صامه على ، وير يشك فيه من شعبان، إذا نوى به صيام رمضان صام اليوم الذيأن ي
: ثمّ قال ،)5(»أنّ عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوّعا بأسًا: ، ثمّ جاء الثبّت أنهّ من رمضانغير رؤية

  .)6(»وهذا  الأمر عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم«
  .)7(وهذا ما رجّحه القنّوبي والخليلي 

 .الاستطاعة في الحج: ابعةالمسألة الرّ 

  :تعريف الحج
  .)8(القصد: لغة

  . )9(»رام بأعمال مخصوصةالقصد إلى البيت الح«: اصطلاحًا
  .)10(»قطع المناسك«: وعُرّف بأنهّ

  

                                                           

، ، وجوابات السّالمي17/167السّالمي، معارج الآمال، . 425: المعتصم المعولي، المعتمد في فقه الزكّاة والصّيام، ص: ينظر )1(
2/154.  
 .425: عولي، المعتمد في فقه الزكّاة والصّيام، صالمعتصم الم: ينظر )2(
، ابن جزي. 1/459: القاضي عبد الوهّاب، المعونة. 190: ، القروي، الخلاصة الفقهيّة، ص427: المرجع نفسه، ص: ينظر )3(

  .101: القوانين الفقهيّة، ص
  .259: ، ص1914: البخاري، كتاب الصّوم، باب لا يتقدّم رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم )4(
  .181: الموطأّ، كتاب الصّيام، باب صيام اليوم الذي يشكّ فيه، ص )5(
 .182: المرجع نفسه، كتاب الصّيام، باب صيام اليوم الذي يشكّ فيه، ص )6(
  .427: المعتصم المعولي، المعتمد في فقه الزكّاة والصّيام، ص: ينظر )7(
  .61: ج، صحج: الراّزي، مختارالصّحاح، مادة: ينظر )8(
  .320: العَرف النّاشر، ص، المختار بن العربي مؤمن )9(
  .4/5أطفيش، شرح كتاب النّيل، القطب  )10(
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  .)1(»فرض على مستطيعه من أحرار المكلّفين« وه: حكمه

����}: الى، ودليلها قوله تع)2(الاستطاعة: شروط وجوب الحجّ  إنّ من     � �~� �}� �|

¦¥��¤��£��¢����¡z ]97/آل عمران.[  
  :عة الواردة في الآية على الأقواللكن أهل العلم اختلفوا في معنى الاستطا  

 .)3(»الزاّد والراّحلة: قال الشّافعي وأبو حنيفة وأحمد « •

مكن ذلك ، وفعل المناسك بكلّ ما أعة بالقدرة على الوصول إلى البيتوفسّر المالكيّة الاستطا •
  .)4(معه من قوة ومشي ومال

  :معناها أيضا في اكما نجد علماء الإباضيّة اختلفو 
 .صحّة البدن: قال بعضهمف •

 .الزاّد والراّحلة وصحّة البدن: وقال بعض العمانيين •

 .)5(الزاّد والراّحلة وأمان الطرّيق وصحّة البدن: وقال بعضهم •

، وأمان الطّريق، ر على زاد وراحلة، وصحّة البدنإذا قد: ونحن نقول« :)6(وقال خميس الرّستاقي •
 .)7(»وجد السّبيل إلى الحجّ واستطاعة ،ن معهم، وقوت لمن يلزمه عولهورفقاء يأم

  

                                                           

 .1/497القاضي عبد الوهّاب، المعونة،  )1(
  .1/398ابن رشد، بداية اتهد، : ينظر )2(
النّووي، . 2/410شرح فتح القدير،  ابن الهمام،. 2/120الكاساني، بدائع الصّنائع، : وينظر. 1/398المرجع نفسه، )3(

  .3/169ابن قدامة، المغني، . 7/63اموع، 
  .1/500القاضي عبد الوهّاب، المعونة، : ينظر )4(
  .4/9القطب أطفيش، شرح كتاب النّيل، : ينظر )5(
ن القرن العاشر والنّصف ي، أحد أقطاب العلم والسّياسة في النّصف الثاّني مقهو خميس بن سعيد بن علي الشّقصي الرّستا )6(

ام منهج الطاّلبين وبلاغ الراّغبين، توفيّ أيّ : نشأ فيها، أشهر مصنّفاتهلد بنزوى، ثمّ انتقل إلى رستاق و الأوّل من القرن الحادي عشر، و 
، معجم محمّد صالح ناصر، سلطان بن مبارك الشّيباني: ينظر. هــ1098-1059: دولة الإمام سلطان بن سيف الأوّل؛ أي مابين

  .134: ، ص)قسم المشرق(أعلام الإباضيّة 
 .7/10منهج الطاّلبين،  )7(
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ف باختلاف ، ذلك أّا تختلفي تحديد معنى الاستطاعة اوأثر  اولاشكّ أنّ للعرف والعادة دور     
، وخميس الرّستاقي القاضي عبد الوهّاب من المالكيّةه ، ويؤيدّ هذا الرأّي ما ذكر أحوال النّاس وعادام

  .من الإباضيّة)1(وعبد الوهّاب
قال القاضي عبد الوهّاب بعد نقله عن المذهب المالكي أنّ المقصود بالاستطاعة هو القدرة على 

، فمن كانت عادته المشي ذلك باختلاف أحوال النّاس وقدرهمويختلف ...« :الوصول إلى البيت
ولم يقف وجوبه على وجود إذا وجد الزاّد  الطرّيق بنفسه من غير حاجة إلى راحلة لزمه الحجّ وسلوك 
الحال جرى على  ، وإن عدم الزاّد فيجّ سألة واستماحة النّاس لزمه الح، فإن كانت عادته المالراّحلة

 لة لم يلزمه الحجّ احلا يقدر على الوصول إلى البيت  إلا بر ، وإن كان ممّن لا يسأل و عادته في التماسه
  .)2(»إلاّ بوجودها

، إلاّ ما يمكنه أن يبلغه  يكون حدّ محدود في كثرة المالويعجبني في ذلك ألاّ «: يوقال خميس الرّستاق
نّاس في ، في مثل عادة الالنّفقة والمؤنة إلى رجوعه إليهم، مع قدر ما يحتاج إليه من اجعاذاهبا ور 

، فعلى قدر وإن اختلفت أحوالهم في  أسفارهم ،هم ذلك، من موضعمسيرهم ورجوعهم في حجّهم
  .)3(»الوسط من المقدار المعتاد في ذلك

هو ، إنمّا ليس هو معيّنا بحدّ في ذلك الحجّ  إنّ القدر فيما يجب به« :الإباضي وقال عبد الوهّاب 
  . )4(»لرأّي وحسن النّظر وليس لذلك حدّ ، إنمّا هو اجتهاد اعلى قدر الطاّقة وبعد الطرّيق

  
          

   
  
  

  
                                                           

اه ابن عذاري بأبي وارث، تلقّى العلم بالقيروان، ثمّ بتيهرت عن أبيه عبد الرّحمان هو عبد الوهّاب بن عبد الرّحمان بن رستم، كنّ  )1(
مسائل : ــــالمسمى ب ،لبصرة بعد أبي عبيدة، طبع جزء من كتابوغيره من حملة العلم، عاصر الرّبيع بن حبيب إمام الإباضيّة با

  .594-3/591، )قسم المغرب(مجموعة من المؤلّفين، معجم أعلام الإباضيّة : ينظر.هـــ208نفّوسة، توفيّ سنة 
  .1/500المعونة،  )2(
  .7/11منهج الطاّلبين،  )3(
  .85: مسائل نفّوسة، ص )4(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  
بيقات العرف في الأيمان وأحكام تط: المبحث الثاّني

  .الأسرة
  .كاحالنّ تطبيقات العرف في الأيمان و : لالمطلب الأوّ 
 .ضاعالرّ لاق و الطّ فقة و تطبيقات العرف في النّ : انيالمطلب الثّ 
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  :تمهيد
    .الحالف؛ لذلك اعتبره العلماء في مجال الأيمانفي توجيه ألفاظ  للعرف دور مهمّ     
 ، لا في أصله ولا فيسرة فمنها ما ليس للعقل فيه مجال، فلا مجال للعرف فيهأمّا أحكام الأ    

، وإن اختلف أثر العرف فيه ، ومنها ما للعقل فيه مجال، وللعرف فيه مدخلجنسه ن؛ لأّا معوارضه
  .من موضوع لآخر

ذلك  ، وما إلىلطلّقات، والمحرّمات من النّساءعدد ا: ل الأوّل الذي لا مجال للعرف فيهامثف    
أو رف مفسّراً  ، إلاّ أن يكون الع؛ لأنهّ لا مجال للعرف في مورد النّصمن أحكام لا أثر للعرف فيها

  .مناطاً للحكم
  .، وتقدير النّفقةتعجيل المهر وتأجيله: ثال الثاّني الذي للعرف فيه مجالوم  

 من زمن أن تتغيرّ مـجال هي تلك الأحكام التي يمكن ويلاحظ أنّ الأحكام التي للعرف فيها     
مجال للعرف فيها فهي ، أمّا الأحكام التي لا ، ومن أسرة لأخرى غنى وفقرا، ومن إقليم لآخرلآخر

، فضلا عن كوا أحكاما بوا فهي صالحة لكلّ زمان ومكان، ومع ثحكام ثابتة لا تتبدّل ولا تتغيرّ أ
  .)1(تعبديةّ
بعض التّطبيقات الفقهيّة للعرف في الأيمان  - إن شاء االله تعالى- وسنبينّ في هذا المبحث   

  . وأحكام الأسرة
  .الأيمان والنّكاح تطبيقات العرف في: مطلب الأوّلال

  .بالنّكاح ان، والثاّلثة والراّبعة تتعلّقبالأيمان انلأولى والثاّنية تتعلّق، افي هذا المطلب أربع مسائل       
  .ألفاظ اليمين: المسألة الأولى

  :تعريف اليمين
ين صاحبه، إذا تحالفوا أخذ كلّ يم ؛ لأّم كانواأصل اليمين لغة اليد اليمنى، أطلق على الحلف« :لغة

، وسمّي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وقد يسمّى اليد اليمنى من شأا حفظ الشّيءلأنّ : وقيل
  .)2(»المحلوف عليه يمينا لتلبّسه ا

  

                                                           

 .38-37: العرف وأثره في الفقه الإسلامي، ص: حسنين محمود، بحث: ينظر )1(
: مادّة، مختار الصّحاح: الراّزي. 2/907النّفراوي، الفواكه الدّواني، : وينظر. 4/271القطب أطفيش، شرح كتاب النّيل،  )2(

  .304-303، يمن
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  .)1(»توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة الله«: قال القطب أطفيش :شرعا
بالأنبياء  ، كالحلفبغير ذلك فممنوع ف الجائز يكون بأسماء االله تعالى، أو صفاته، أمّا الحلفوالحل

، من كان االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ألا إنّ ": �؛ لقوله )2(، أو ما أشبه ذلكوالآباء، أو بالكعبة
  .)3("حالفا فليحلف باالله أو ليصمت

  ؟الأيمان عند المالكيّة الإباضيّةلكن ما المعتبر في     
ذي عتبار في الأيمان بالنـّيّة أوّلا ، فإن عدمت فالسّبب الالمشهور عند المالكيّة أنّ الا: والجواب    

ينظر إلى : ، وقيل)4(اللّفظ ، فإن عدم فمقتضىأثار اليمين ليستدل منه عليها، فإن عدم فعرف اللّفظ
    ، ينظر إلى النـّيّة، ثمّ إلى السّبب: فظ، ولا يعتبر السّبب ولا العرف، وقيل، ثمّ إلى مقتضى اللّ النـّيّة
  .)5(، ولا يعتبر العرفإلى مقتضى اللّفظثمّ 

دات مع تعلّق فإنمّا الأيمان على المقاصد والعا«: اضيّة فنجد الإمام ابن بركة يقولأمّا عند الإب    
  .)6(»الأسماء بمسمّياا
  .)7(»وتعلّق الأسماء بمسمّياا واليمين على المقاصد والعادة«: الثّمينيوقال عبد العزيز 

  :في باب الأيمانوقال السّالمي 
  .)8(فالعرف هو الأصل في ذا الباب      لأنهّ المعروف في الخطاب

دة إن لم تكن نيّة، ، ثمّ العاالمعتبر في الأيمان هو النـّيّة يؤخذ من كلام ابن بركة وعبد العزيز الثّميني أنّ 
  .هو الأصل في باب الأيمان عنده ، أمّا السّالمي فالعرفثمّ اللّفظ

، وهذه بعض اليمين عند المالكيّة والإباضيّةيتبينّ أنّ للعرف دورا في توجيه ألفاظ مماّ سبق     
  :يّة أنقلها عن علمائهم توضّح ذلكالأمثلة التّطبيق

                                                           

  .4/271شرح كتاب النيل،  )1(
  .1/629القاضي عبد الوهّاب، المعونة، : ينظر )2(
مالك، الموطأّ، كتاب النّذور : وينظر. 916: ، ص 6646: كتاب الأيمان والنّذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، رقمالبخاري،   )3(

  .282: ، ص1022: والأيمان، باب جامع الأيمان، رقم
-140: ابن جزي، القوانين الفقهيّة، ص. 1/510ابن رشد، بداية اتهد، . 1/640القاضي عبد الوهّاب، المعونة، : ينظر )4(

141.  
 .141: ابن جزي، القوانين الفقهيّة، ص.1/510بداية تهد، ، ابن رشد: ينظر )5(
 .2/90الجامع،  )6(
 .305-4/304شرح كتاب النّيل، ، القطب أطفيش )7(
  .1/150جوهر النّظام،  )8(
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فأكل لحما أو شوي حنث كما لو أكل زيتا أو خلاّ  دامامن حلف لا يأكل إ«: قال ابن جزي
  .)1(»في ذلك إلى العادة فيما يؤتدم بهويرجع 
ظر في السّبب ، وإلاّ نإذا حلف أن لا يأكل رأسا، فإن كانت له نيّة«: لقاضي عبد الوهّابقال ا

خلافا لمن ، فإن كانت كلّ رأس ولا يراعى رؤوس الغنم أو الإبل أو البقر فقصر على ما يقتضيه
 ترى أنّ ، ألايختلف باختلاف العادات في البلاد؛ لأنهّ الاستعمال؛ لأنّ ذلك لا يؤثرّ في اللّفظ يراعى

ثمّ لو حلف الخليفة في الملك العظيم لا آكل خبزا ...بز جار في الحنطة في أغلب البلادالعرف في الخ
، وكذلك لو حلف لا آكل لحمًا لحنث عندهم بأكل لحم الخنزير ولحم )2(الدّخن خبزحنث بأكل 

  .)3(»دم، وإن لم يجر ذلك عرف استعمالبني آ
؛ لأنّ ة له لا يحنث إن أكل بيض السّمكيأكل البيض ولا نيّ  ولو حلف رجل لا«: قال ابن بركة

  .عرف النّاس وعادام ومقاصدهم على بيض الدّجاج
بيتا من شعر    ، وإن سكن سكنه حنث، فكلّ بيت من حجر أو مدر يولو حلف لا يسكن بيتا

  .)4(»روفة والمقصود إليها هو ما ذكرنا؛ لأنّ البيوت المعأو نحو ذلك لم يحنث
، أيكون الدّخول أنهّ لا يساكن ولده في بيت الولدسئل السّالمي عن معنى المساكنة لمن حلف و   

  )5(؟مساكنة ، والأكل والشّربوالقعود في البيت بلا نوم وبنوم والخروج منه،

�}�:، قال تعالىغة فالسّكن الاطمئنان إلى الشّيءأمّا في أصل اللّ «: فأجاب قائلا ���h� �g

�lk� �j��iz� ]ثمّ استعمل له من السّكون وهو انعدام الحركة، وأص]189/رافالأع ،

�}���:للنّوم كما في قوله تعالى �t��s�z ]قهاء في المساكنة ، وقد جرى عرف الف]73/القصص
مساكنة  ، فلا تكونعلى هذا المعنى، فلا يعدّون ما عدا المبيت سكنا، وأقول لا بدّ من مراعاة العرف

والشّرب،  ولا الأكل ،ولا يعتبر الدّخول والـخروج، في العرف أنـّها سكنـى حتـىّ يقيم معه إقامة تعدّ 

                                                           

  .142: القوانين الفقهيّة، ص )1(
 .  4/221، الدّخن: مادّة، وزآباديير الف، »ه أملس جدّاو حبّ أصغر منبالضّمّ حبّ الجاَوَرْس أ«: الدخْنُ  )2(
  .1/640المعونة،  )3(
  .2/89الجامع،  )4(
  .2/222السّالمي، جوابات السّالمي، : ينظر )5(
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لمذهب من يرجّح العرف على ، فهو لازم ن صرحّ ذا غير أنهّ لا بدّ منهولم أر م، ولا الزيّارة والمرور
  .)1(»اللّغة

  .الوسط المطلوب في جنس الطعّام المخرج في كفّارة اليمين: سألة الثاّنيةالم
  :يف الكفّارةتعر 
  .)2(وهو التّغطية والسّتر -بفتح الكاف- فر مأخوذة من الكَ : لغة

  .)3(»هي ما يفعله المكلّف من أمور عيّنها له الشّرع تكفيرا عن ذنب اقترفه«: اصطلاحا
كأّا تكفّر الذّنوب؛ ف«: غوي والمعنى الاصطلاحي للكفّارةقال ابن بركة موضّحا العلاقة بين المعنى اللّ 

  .)4(»ويطلقه الفقهاء على هذا اللّفظ ،تسترها، هذا معروف من طريق اللّغةأي 
  :أنواع كفّارة اليمين

   إطعام عشرة مساكين أو كسوم  :ثلاثة منها على التّخيير وهي، كفّارة اليمين أربعة أنواع  
، )5(وهو صوم ثلاثة أياّم، العجز عن الثّلاث ، لا ينتقل إليه إلاّ بعدأو تحرير رقبة، والراّبع مرتّب بعدها

��µ��´��³��²���±��°¶��¸������¹}: والدّليل على ذلك قوله تعالى

���ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼���»��ºz  ]89/المائدة. [  
  ؟طعّام الذي يخرجه الحانثلكن ما الوسط المطلوب في جنس ال    
  :تلف أصحاب مالك في ذلك على رأييناخ    

، فما يجزئ فـي  صدقة م من غالب عادات النّاس، وهو بين الأقلّ والأكثرون الطعّاأن يك :لالأوّ 
    ، ، والزبّيب، والدّخن أو الذّرة)6(، والسلتالقمح، والشّعير: ر يجرئ هنا، وهي الأنواع التّسعةالفط

  .)7(لحما ، ولو لبنا أوت فيجوز إخراجها من غالب المقتاتالتّمر، والأرز، والأقط، أمّا إذا عدمو 
  

                                                           

 .2/222، السّالمي، جوابات السّالمي  )1(
  .237: كفر، ص: الراّزي، مختار الصّحاح، مادة: ينظر )2(
  .3/127لمالكي وأدلتّه، الحبيب بن الطاّهر، الفقه ا )3(
  .2/87الجامع،  )4(
  .2/917النّفراوي، الفواكه الدّواني، . 144: ابن جزي ، القوانين الفقهيّة، ص: ينظر )5(
: رـظـوين. 135: ص، سلت: ادّةــم، احـــــــــــــــختار الصّحـم، الراّزي، »حنطةـر ليس له قشر كأنهّ الـضرب من الشّعي«: السلت )6(

  .2/350، سلت: مادّة، لسان العرب، منظورابن 
  .2/918النّفراوي، الفواكه الدّواني، : ينظر )7(
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  .)2(»عتبر عيش أهل البلد على المشهوروالم«: عن هذا الرأي )1(اويوقد قال الشّيخ النّفر 
زلّت هاهنا جملة من وقد «: ، وإليه ذهب ابن العربي، حيث قال)3(يعتبر عيش المكفّر نفسه :انيالثّ 

، النّاس، وهذا سهو البـُرّ فليخرج مماّ يأكل إنهّ إذا كان يأكل الشّعير ويأكل النّاس: العلماء، فقالوا
ه الشّعير ، في موضع كان في)4(، صاعًا من تمرصاعًا من طعام، صاعًا من شعير: �وقد قال النّبي 

، فإنمّا فصّل ذكرهما ليخرج كلّ أحد فرضه مماّ يأكل عير والتّمرالبرّ أكثر من الشّ والتّمر أكثر من البرّ، و 
  .)5(»، وهذا مماّ لا خفاء فيهمنها

لا يـجزي  «: ر الوسط المذكور في الآية بقولهباضيّة فنجد القطب أطفيش يفسّ أمّا عند الإ  
  .)7(»)6(، والمذهب أنهّ من الحبوب السّتالدّون، ولا يلزم الأعلى، وظاهر الآية عموم الطعّام

  .ولا شكّ أنّ في تعيين الوسط من هذه الحبوب السّت يرجع فيه إلى العرف والعادة
 جنس الطعّام الذي يخرجه الحانث من أجل التّكفير عن حنثه مردّه إلى يتبينّ مـمّا سبق أنّ     

، أو الوسط من الحبوب ادة، سواء كان ذلك من غالب قوته، أو من غالب قوت البلدالعرف والع
  .السّت

  .قد بها النّكاحالألفاظ التي ينع: المسألة الثاّلثة
  .)9(»على حصول النّكاح وهي اللّفظ الدّال« :)8(الصّيغة :من أركان النّكاح    

                                                           

:     بن سالم، شهاب الدّين النّفراوي الأزهري المالكي، نشأ بمصر وتفقّه ا وتأدّب، من مشايخه) أو غنيم(هو أحمد بن غانم  )1(
الفواكه الدّواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني، توفيّ : له كتب منها، صّباغأحمد بن مصطفى ال: ومن تلاميذه، عبد الباقي الزّرقاني

  .1/192الزّركلي، الأعلام، . 318: ص، شجرة النّور الزكّيّة، مخلوف: ينظر. هـ بالقاهرة1126سنة 
  .2/918، الفواكه الدّواني، النّفراوي )2(
  .1/512د، ابن رشد، بداية اته. 2/918، المرجع نفسه: ينظر )3(
، رــــــــــــــــــــخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيـكنّا ن: "أنهّ قال �د الخدري يأخرجَه البخاري من طريق أبي سع )4(

: ، ص1506: ، كتاب الزكّاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، رقم"أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب
209.  

  .2/158أحكام القرآن،  )5(
  .13، 3/6القطب أطفيش، شرح كتاب النّيل، : ينظر. البرّ والشّعير والتّمر والزّبيب والذّرة والسّلت: وهي )6(
  .4/124تيسير التّفسير،  )7(
 .3/26مولاي، فتوحات الإله المالك، . 169: ابن جزي، القوانين الفقهيّة، ص: ينظر )8(
  .91: لتّيديةّ، صالتّيدي، الأجوبة ا )9(
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؟ أم أنهّ الشّرع ألفاظا معيّنة ينعقد ا ؟ وهل حدّدالألفاظ التي ينعقد ا النّكاح لكن ما هي    
  ؟هو ف عليه النّاس واعتادينعقد بكلّ لفظ تعار 

ح بلفظ النّكاح ممنّ إذنه اللّفظ، اتفّق أهل العلم على أنّ انعقاد النّكا : وجواب ذلك هو    
نعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع، فأجازه مالك وأبو حنيفة، وقال ، واختلفوا في االتّزويجوكذلك بلفظ 

: عبارةواشترط القطب أطفيش فــــــي ذلك ذكر  ،)1(لا ينعقد إلاّ بلفظ النّكاح أو التّزويج: يــــــــالشّافع
بعتها لك على : أو يقولوهبتها لك على وجه النّكاح، : ، وذلك بأن يقول الولي"على وجه النّكاح"

  .)2(وجه النّكاح
جت وهما أفصح وبكلّ وصحّ بصيغة أَخَطبْتُ وأملكت وبأنكحت وزوّ «: وقال عبد العزيز الثّميني

  .)3(»لفظ ساغ بعرف
تعارفوا باصطلاح جديد فيما العرب أصل عربيّتهم و إذا تركت «: هذا السّؤال السّالمي وجّه إلىو 

لولات العربيّة أصلا، هل لهم أن يتناكحوا بالألفاظ الدالةّ على التّزويج لا يفهمون مدصاروا ، و بينهم
  .)4(»في اصطلاحهم  الجديد أو لا؟

  .)5(»ط في صحّة العقد، لهم ذلك لحصول الوضع المشرو نعم«: فأجاب قائلا
نعقد ، يتبينّ أنّ للعرف دورا في معرفة الألفاظ التي يعن العلماء الأجلاءّل ه النّقو بعد ذكر هذ    

، ومنهم من ترك الأمر بكلّ لفظ يقتضي التّمليك المؤبدّ، كالهبة والبيعا النّكاح، فمنهم من جوّزه 
  .، إذ لكلّ قوم ما اصطلوا عليه ما لم يخالف دليلا شرعيّاإلى ما تعارف عليه النّاس وألفوهفي ذلك 

  .اختلاف الزّوجين في متاع البيت: المسألة الرّابعة
 أنهّ له عى كلّ واحد منهماإذا اختلف الزّوجان في متاع البيت فادّ « :اباضي عبد الوهّ قال الق       

تاع ، وإن كان من مهو للمرأة مع يمينها، فإن كان من متاع النّساء فولا بيّنة لهما ولا لأحدهما نظر
، غزل والجهازلي وثياب النّساء وال، كالحوالمتاع الذي يصلح للنّساء...الرّجال فهو للرّجل مع يمينه

                                                           

، اموع، النّووي. 2/229، بدائع الفوائد، الكاساني .1/277الآبي، جواهر الإكليل، . 2/6ابن رشد، بداية اتهد، : ينظر )1(
16/209.  

  .6/256شرح كتاب النّيل، : ينظر )2(
  .258-2/256، المرجع نفسه )3(
 .2/456جوابات السّالمي،  )4(
  .2/456المرجع نفسه،  )5(
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وثياب الرّجل وكتب العلم  ، كالسيف والدّرع والرّمح وسائر السّلاحوالمتاع الذي يصلح للرّجل
  .)1(»والأدب

، إذا تنازع دباّغ وعطاّر، فادّعى الدّباّغ المسك وادّعى العطاّر الجلود: لك مفادهوذكر مثالا يوضّح ذ 
  .)2(أيديهما غير متساوية ؛ لأنّ كلّ واحد منهما فيما ليس من شأنهفلا يصدق  

�:ومماّ استدلّ به على صحّة مذهبه قوله تعالى ���{�h���gz� ]وقوله عزّ وجلّ ]199/الأعراف ،

�������z��y��x}��|��}�: لسّلامفي قصّة يوسف عليه ا � � � �w��vz  ]3(]26/يوسف( ، 
في مسألتنا  ، فكذلكد منهما على ما يشهد عليه الغالبفجعل قوّة دعوى كلّ واح«: ثمّ قال

والرّجال يتّخذون ما يصلح لهم، وإذا صحّ ذلك  ،نّ الغالب والعرف أنّ النّساء يتّخذن ما يصلح له
  .)4(»ثبت ما قلناه

: حكى ابن بركة الخلاف بين علمائهم، فقال أكثرهم، أمّا عند الإباضيّة فقد هذا عند المالكيّة       
ق الحيّ منهما إلاّ فيما يملك عن طريق لا تصد: القول في ذلك قول الحيّ منهما، وقال بعضهم

ويصدق ، العادة بين الزّوجين، فالمرأة تصدق فيما هو من آلة النّساء في البيوت نحو الطبّلة وما تحويه
، ولا يصدق كل واحد منهما فيما ليس من شأنه واتخاذه  السّيف والفرس وما يصلح للرّجلالرّجل في

يل ، سبما مدّعيان في سبيل  ما يدّعيانهوالنّظر يوجب أّ «: صحابه، فقال، إلاّ أنهّ خالف أ)5(لنفسه
، فمن كان في يده منهما شيء وفي قبضه بعض ، ويدّعي بعضهم علىما يتداعاه النّاس في الأملاك

  .)6(»ملك أو مشاركة كان عليه البيّنة ، ومن ادّعى عليه دعوىوزه كان القول قوله فيهفي جودخل 
تاع البيت ول في المسألة أنّ للعرف دورا في فكّ النّزاع بين الزّوجين إذا اختلفا في موخلاصة الق    

، وهو ما يصلح للرّجال فهو للزّوج، وما يصلح للنّساء فهو للزّوجة، فما كان ولم يكن لأحدهما بيّنة
ى أنّ كلاّ فقد رأ ، أمّا ابن بركةالقاضي عبد الوهّاب عن المالكيّة، وبه قال بعض الإباضيّةحكاه 

  .عاه غيره كان عليه البيّنة، وإن ادّ منهما مدّعيان، فمن كان في يده شيء فهو له

                                                           

 .3/1575، المعونة )1(
  .3/1576المعونة، : ينظر )2(
  .3/1576المرجع نفسه، : ينظر )3(
  .3/1576المرجع نفسه،  )4(
 .13/38أطفيش، شرح كتاب النّيل،  القطب . 267-2/266الجامع، : ينظر  )5(
  .2/267الجامع ،  )6(
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  .تطبيقات العرف في النّفقة والطّلاق والرّضاع: مطلب الثاّنيال
، والثاّنية والثاّلثة تتعلّقان بالطّلاق، اخترت في هذا المطلب أربع مسائل، الأولى تتعلّق بالنّفقة    

  .ة فتتعلّق بالرّضاعأمّا الراّبع
  .تقدير نفقة الزّوجة: المسألة الأولى

 ، وحكى ، وهي حقّ من حقوقها)2(والإباضيّة)1(النّفقة واجبة للزّوجة على زوجها عند المالكيّة    

  ��ml��k���j��i��hz}��:، والأصل في وجوا قوله تعالى)3(ابن رشد الاتفّاق على ذلك

لهند  �، وقوله ]232/البقرة[ ���ª��©z»��¬®������§���¨�}���:، وقوله]228/البقرة[
  .)4("خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك": بنت عتبة رضي االله عنها

، وإنمّا يرجع في ذلك إلى ما يقتضيه حال الزّوجين من ند المالكيّة غير مقدّرة بالشّرعوالنّفقة ع    
  .)5(مكنة والأزمنة والأحوالاليسر والعسر، وأنّ ذلك يختلف بحسب اختلاف الأ

، فيفرض لها كفايتها على ما يرى ين معاالاعتبار بالنّفقة بحال الزّوج«: يقول القاضي عبد الوهّاب
  .)6(»درها وقدر زوجها من اليسر والعسر، وليست بمقدّرةمن ق

نّ كثر أوالمشهور عند قومنا وعليه الأ«: ة فقد بيّنه القطب أطفيش في قولهأمّا رأي الإباضيّ     
  .، واستدلّ بحديث هند بنت عتبة السّابق)7(»نفقة الزّوجة مقدّرة بالكفاية

، وهذا ما صرح به المالكيّة      في تحديد نفقة الزّوجة هو العرف يتبينّ مماّ سبق أنّ المرجع    
  .  والإباضيّة

: ضّيق؛ لقوله عزّ من قائلقة يختلف باختلاف السّعة والأمر النّف«: كيدًا لهذا الرأّي يقول السّالميوتأ

�{�x��w��v��u��ts��r��q��p��o��n��m��l���kj��i����h��g��f����� � �����z��� � � �y

� |{�z ]والمأكل ختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة، والسّعة والضّيق يختلفان با]07/الطلاق ،

                                                           

 .191: الفقهيّة، ص ابن جزي، القوانين. 2/782القاضي عبد الوهّاب، المعونة، : ينظر )1(
  .6/478أطفيش، شرح كتاب النّيل، القطب : ينظر )2(
  .2/64بداية اتهد، : ينظر )3(
 .  من هذا البحث 55: ص: سبق تخريجه، ينظر )4(
  .2/64ابن رشد، بداية اتهد، : ينظر )5(
 .2/783المعونة،  )6(
  .6/478شرح كتاب النّيل،  )7(
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فلو قضى رجل في هذا «: ، ثمّ يقول)1(»أيضا، ولكلّ قوم عادام لوالملبس يختلفان باختلاف الأحوا
  .)2(»لأوّل لكان من الغباوة بمكانالزّمان بالنّفقة المقدّرة في الأثر في الزّمان ا
ما تأكل وتلبس من القطن والكتّان،   لا يقدر لامرأته على « وذكُر عند عبد الوهّاب الإباضي رجل

، وهي منه، فهل تنزع منه أم لا لى تلّيس تحتَضِره وشعير تعيش به، وأرادت الانتزاعإلاّ أنهّ يقدر ع
  . )3(»؟، أو غير ميسّرة، وهي ميسّرة في مالهامنعمة أو مشرفة

يس ؛ لأنّ التـّلّ ن أو الكتّان أو الصّوف أو تلّيسإنّ عليه قدر ما يجد من القط«: فأجاب قائلا
  .، فليس عليه إلاّ قدر ما يجدوالصّوف قد يلبسها الصّالحون

ما  ، فاحمل كلّ أحد على قدرر ما يجد من أكله، والشّعير ليس عيبا أكلهه في الطعّام قدوكذلك علي
س ينظر في ذلك إلى نعمتها ، فليالمرأة إذا كانت منعمة أو مشرفة أمّا الذي ذكرت من، و يجد

  . )4(»ولا تحمّل الزّوج أكثر من طاقته ،وشرفها
  .ألفاظ الطّلاق: المسألة الثاّنية

  :تعريف الطّلاق
  .)5(خلية والإرسالالتّ  هو: لغة

صفة حكميّة ترفع حلّيّة متعة الزّوج بزوجته موجبًا تكرّرها مرتّين «: بقوله)6(فه ابن عرفةعرّ : اصطلاحًا
  .)7(»لذي رقّ حِرْمَتها عليه قبل زوجٍ للحرّ ومرةّ 

  .)8(»لّ العصمة المنعقدة بين الزّوجينهو ح«: وقال القطب أطفيش
  
  

                                                           

  .57-3/56جوابات السّالمي،  )1(
 .3/57المرجع نفسه،  )2(
  .109: مسائل نفّوسة، ص )3(
  .110-109: ، صالمرجع نفسه )4(
 .7/449القطب أطفيش، شرح كتاب النّيل، . 168: طلق، ص: الراّزي، مختار الصّحاح، مادّة: ينظر )5(
المختصر : خطيبها في عصره، من كتبههو محمّد بن محمّد بن عرفة الورغمي، أبو عبد االله، فقيه مالكي، إمام تونس وعالمها و  )6(

  .7/43الزّركلي، الأعلام، . 2/311، الدّيباج المذهّب، ابن فرحون: ينظر. هـ803الكبير، والمختصر الشّامل، والحدود، توفيّ سنة 
  .271: الرّصّاع، شرح حدود ابن عرفة، ص )7(
 .7/449شرح كتاب النّيل،  )8(
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  :تهدليل مشروعيّ 

��G��F��E��D��C��B��A}���:شروعيّة الطّلاق قوله تعالىفي م الأصل    
��JI���Hz  ]وقوله، ]01/الطّلاق: �{z��y���xw��v���{��~}��|z 

  ].229/البقرة[
، فسأل �أنهّ طلّق امرأته وهي حائض على عهد رسول االله  �عن عبد االله بن عمر : السّنّةومن 

 ليمسكها حتىّ مره فليراجعها، ثمّ ": � رسول ، فقالعن ذلك �رسول االله  عمر بن الخطاّب
ة التي ، فتلك العدّ ، ثمّ إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ ، ثمّ تطهرتطهر، ثمّ تحيض

  .)1("النّساءأمر االله أن تطلّق لها 
  .صريح وكناية: الإباضيّة نوعان، وهي عند المالكيّة و الألفاظ: ومماّ يقع به الطّلاق    

  .)2(»صريح وكناية: فأمّا النّطق فضربان«: بد الوهّابقال القاضي ع
م بالإفصاح به والكناية عنه والطّلاق يقع عند أكثر أصحابنا وعليه العمل منهم اليو «: وقال ابن بركة

  .)3(»أيضا
، أنت طالق، وأنت الطّلاق: ط، كقولهوالصّريح عند المالكيّة والإباضيّة هو لفظ الطّلاق فق    

  .)4(وأنت مطلّقة
  :والكناية عند المالكيّة ضربان    

، أو بَـرية، أنت خَلِية: الشّرع، مثل قولهأن يطلّق ا في اللّغة و وهي ما جرى العرف ب :كناية ظاهرة
لُكِ على غَاربِِك، وبائن، وبتّة   .، واعتدّيوحَبـْ

  .)5(اذهبي وانصرفي واخرجي واغربي: مثل قوله :كناية محتملة
  
  

                                                           

�}�: االله تعالىالبخاري، كتاب الطّلاق، باب قول  )1( � � � JI�� �H��G��F��E��D��C��B��Az 
  .751: ، ص5251: ، رقم]1/الطلاق[
  .2/846المعونة،  )2(
  .2/167الجامع،  )3(
 .2/167لجامع، ابن بركة، ا. 2/89بداية اتهد، ، ابن رشد. 2/847المعونة، القاضي عبد الوهّاب، : ينظر )4(
  .2/91بداية اتهد، ، ابن رشد. 2/847 المعونة،القاضي عبد الوهّاب، : ينظر )5(



  .ةة والإباضيّ تطبيقات العرف عند المالكيّ : الثثّ الفصل ال

 

 

96 

 

 والمكنىّ فهو مثل...«: يتحدّث عن ألفاظ الكناية في قولهضيّة فنجد ابن بركة أمّا عند الإبا    
  ،ك، أو اعتديـــبلك على غاربـــ، أو حي، أو بريّةّ ـّحقي بأهلك، أو أنت خليّة منـقول الرّجل لامرأته ال

  .)1(»ظ إذا أراد به الطّلاق فهو طلاقأو ما كان من نحو هذه الألفا  
 ، معنى هذا أنّ الكنايةكناية الظاهرة والكناية المحتملةكلامه أنهّ لم يفصل بين الوالظاّهر من         
 الطّلاق ا ، فإن نوىلى نيّة المتلفّظ لإيقاع الطّلاقنوع واحد، ويرجع فيها إ - واالله أعلم–عنده 

  .، وإن كان غير ذلك فلاوقع
لُكِ على غَاربِِكِ )3(ة، أو بَـري )2(أنت خَلِية: لكن إذا قال اليوم رجل لزوجته     ، هل يقع )4(، أو حَبـْ

؛ لأنهّ لم على المفتي ترك هذا العرف القديم، أم ا الطّلاق، كما كان ذلك سائدا، في الزّمن الماضي
  .، بل هو ملغىشرا لدى النّاس في الزّمن الحاضريصبح منت
ين البلاد خصوصا شتراك فيها بإنّ العوائد لا يجب الا«: مام القرافي موضّحًا هذا المعنىيقول الإ

له يتفقّد العرف هل هو باق أم لا، فإن ، ويكون المفتي في كلّ زمان يتباعد عمّا قبالبعيدة الأقطار
يع الأحكام المبنيّة على العوائد،  ، وإلاّ توقّف عن الفتيا، وهذا هو القاعدة في جموجده باقيا أفتى به

، والوصايا والنّذور في الإطلاقات ، والأيمانع في الإجاراتكالنّقود والسّكك في المعاملات، والمناف
د أفتوا بفتاوى بناء على ، ووجدوا الأئمّة الأول قذلك فقد غفل عنه كثير من الفقهاءفتأمّل 

ون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا ا، وقد ، ثمّ المتأخّر عوائدهم، وسطّروها في كتبهم بناء على عوائدهم
درك بعد زوال ، فإن الفتيا بالحكم المبني على مانوا مخطئين خارقين للإجماعزالت تلك العوائد، فك
مّا هو مسطور لمالك أنهّ يلزم به ـ، ومن ذلك لفظ الحرام والخليّة والبريّةّ ونحوها ممدركه خلاف الإجماع

الثّلاث بناء ، فأكثر المالكيّة اليوم يفتي بلزوم الطّلاق لاث بناء على عادة كانت في زمانهالطّلاق الثّ 
ليوم أحدا يطلّق امرأته بالخليّة، ، فلا نجد اعن مالك، وتلك العوائد قد زالت على المنقول في الكتب

  .)5(»، ولا بوهبتك لأهلك، ولا بحبلك على غاربكولا البريّةّ

                                                           

  .2/167الجامع،  )1(
الفروق،  القرافي،. »لمرأة من عصمة النّكاحالفارغة، والفراغ حقيقة في خلوّ جسم من جسم، فشبّه به خلوّ ا«: الخليّة )2(
3/154. 
 .3/154المرجع نفسه، . »من البراءة وهو مطلق السّلب كيف كان المسلوب«: برّيةّ )3(
حبلها لا تتهنىّ في الرّعي لتوهمّها أنهّ يجرّها به، وإذا أراد نئتها بالرّعي ألقى  اإنّ عادة الدّابةّ في الرّعي إذا أمسك صاحبه« )4(

 .3/154المرجع نفسه، . »ة لنفسهاه طلاق المرأة؛ لأّا تبقى مخلاحبلها على كتفها وهو غارا، فتطمئنّ حينئذ، فشبّه ب
 .3/162ه، المرجع نفس )5(
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ظ يريد به الطّلاق فهو معهم طلاق، وهذا قول أو ما يتكلّم به النّاس من لف...«: ول ابن بركةويق
  .)1(»ثرهمأك

ق حتىّ ، وأنهّ لا يحلّ للمفتي أن يفتي بالطّلانّ ألفاظ الطّلاق تبنى على العرفيتّضح مماّ سبق أ  
، فعدم تحديد لفظ معينّ في التّطليق من الشّارع فيه دلالة على أنهّ يجب يعلم العرف في ذلك البلد

    ذلك، وإلى هذا أشار ابن القيّم  اعتادوه من ألفاظ دَالةّ علىالرّجوع إلى ما تعارف عليه النّاس و 
النّاس إلى ما  ، فعلم أنهّ ردّ ه ذكر الطّلاق ولم يعينّ له لفظاواالله سبحان«: فقال -رحمه االله تعالى- 

عرفهم به، وقع به الطّلاق مع النـّيّة، والألفاظ التي لا تراد لعينها، بل  ، فإن جرىيتعارفونه طلاقا
د به ذلك المعنى ترتّب عليه ، وقصإذا تكلّم بلفظ دالّ على معنىللدّلالة على مقاصد لافظِها، ف

  .)2(»حكمه
  .تقدير متعة المطلّقة: المسألة الثاّلثة

هي مشروعة، ، و )3(هي مقدار من المال يدفعه الرّجل لمن طلّقها جبرا لخاطرها وأداء لحقوقها :المتعة

�¡���¢}�: ودليل ذلك قوله تعالى ����©¨��§�� �¦�� � �¥��¤��£����«� �ª

��®����������¬z ]236/البقرة.[   
ليس للمتعة عندنا حدّ «: ية نقل القرطبي عن مالك أنهّ قالفي الآوفي تقدير المتعة الواردة     

  .)4(»ا ولا كثيرهامعروف في قليله
م الحاكم ، بل لحكت المتعة بالنّظر إلى قدر المرأةفليس« :طب أطفيّش عند تفسيره لهذه الآيةوقال الق

  .)5(»ولا حدّ لها كما لا حدّ للصّداق ،نّظر إلى مال الزّوجبال
، وليس فيه شيء مؤقّت يأخذ به الرّجل والمتعة على قدر ما يجد«: وجاء في تفسير كتاب االله العزيز

  . )6(»أحبّ لنفسه من طلب الفصل في ذلك إلاّ ما

                                                           

  .2/167الجامع،  )1(
  .5/320زاد المعاد،  )2(
، أحكام القرآن، ابن العربي: ولمعرفة اختلاف العلماء في المتعة ينظر. 90-89: السّعدي، تيسير الكريم الرّحمان، ص: ينظر )3(
1/289-291  .  
 .3/201الجامع لأحكام القرآن،  )4(
  .2/96تيسير التّفسير،  )5(
  .1/227م، هود بن محكّ  )6(
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، وقد صرحّ عرف النّاس إلى مماّ سبق أنهّ ليس للمتعة تقدير، وإنمّا يرجع في ذلك يستخلص    
هذا يرجع إلى ...«: حيث قال، في تفسيره - رحمه االله تعالى-  ان السّعديذا الشّيخ عبد الرّحم

  .)1(»العرف، وأنهّ يختلف باختلاف الأحوال
  .حكم الرّضاع: المسألة الرّابعة

من حكم الشّريعة االله تعالى كلّ أمّ يلزمها رضاع ولدها بما أخبر  :قال مالك«: قال ابن العربي    
  .)2(»فيها

  ].233/البقرة[ ��z�yz}��|���{��~���}: ودليل الوجوب قوله تعالى
 ،إن كانت صيغتة الخبروهذا و «: ووجه الاستدلال بالآية كما ذكره القاضي عبد الوهّاب في قوله

ولدها  إرضاع، ولأنّ العرف جار بذلك في غالب أحوال النّاس أنّ المرأة تلي بنفسها فالمراد به الأمر
  .)3(»ا جرى مجرى العرف به كان كالشّرط، وممن غير تكليف الزّوج أجرة

ولا يلزم واضعا لزوجها إرضاع ولدها «: ميني وهو يتحدّث عن حكم الرّضاعقال عبد العزيز الثّ   
قبله حتىّ ترضعه ولو كانت من غيرها، وتجبر بضرب بلا عدد إن لم ي: إن امتنعت، وقيل

  .)4(»بعصمته
، وتجبر يلزم الرّضاع من غيرها: مه أنّ الرّضاع لا يلزم الزّوجة؛ أي غير واجب، وقيللظاّهر من كلاوا

  .بضرب بدون عدد حتىّ ترضعه إن لم يقبل ذلك إلاّ منها
؛ لأنهّ عرف جار في والشّريفة، فقال لا يلزمها الإرضاع ةإلاّ أنّ الإمام مالك استثنى الحسيب    

  .)5(زمانه
لا يلزمها إرضاعه، : استثنى الحسيبة، فقال - دون فقهاء الأمصار- إلاّ أن مالكا «: ربييقول ابن الع

هذا فنّ عظيم لم ، و الفقه، وهو العمل بالمصلحة، وخصّها فيها بأصل من أصول فأخرجها من الآية
  .)6(»يتفطّن له مالكي

                                                           

  .89: تيسير الكريم الرّحمان، ص )1(
  .1/278أحكام القرآن،  )2(
  .2/935المعونة،  )3(
  .6/473شرح كتاب النّيل، ، القطب أطفيش )4(
  .2/935المعونة، القاضي عبد الوهّاب، : ينظر )5(
  .1/278أحكام القرآن،  )6(
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والأصل البديع فيه «: عمل بالعرف نوع من أنواع المصلحة، ثمّ يواصل كلامه، فيقولولا شك أنّ ال
الثرّوة  ، وتمادى ذووكان في الجاهليّة في ذوي الحَسَب، وجاء الإسلام عليه فلم يغيرّههو أنّ هذا أمر  

الرّضعاء إلى المراضع إلى زمانه، فقال به، وإلى زماننا،  والأحساب على تفريغ الأمّهات للمتعة بدفع
  .)1(»فحقّقناه شرعًا

ولدها بنفسها دون أن يجبرها  ، فأصبحت الأمّ هي التي ترضعزماننا لكن هذا العرف تغيرّ في    
صل الأمومة وحقّا من حقوق الطفّل، بل ، وتراه أمن أسرة غنيّة أم من أسرة فقيرة ، سواء كانتأحد

  . ، وتشعر بالسّعادة الحقيقيّة حين القيام بهوتتشّرف بذلك
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 . 1/278أحكام القرآن،  )1(



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  تطبيقات العرف في المعاملات : المبحث الثاّلث   
  .الماليّة                   

  .في البيع تطبيقات العرف: المطلب الأوّل 
  .تطبيقات العرف في الإجارة والقراض والوصيّة: المطلب الثاّني 
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    :دتمهي
الأصل فيها ، الماليّة بين النّاس بعضهم ببعض، أفرادا وجماعات الأحكام الخاصّة بالمعاملات    

  .بالمقاصد لا بالألفاظ ة، والعبر الالتفات إلى المعاني
قليلة فلا مجال ، اللّهمّ إلاّ بعض الأحكام الكبيراً في هذا النّوع من الأحكاموالعرف يلعب دوراً      

جال ـذلك من الأحكام الثاّبتة التـي لا م، إلى غير وعات المحرّمة، والاقتـراض بالربّا، كالبيللعرف فيها
، أمّا غير ذلك فإنّ مجال العرف هنا أوسع من مجاله في الأقسام     لا للعقل ولا للعرف فيها

  .)1(السّابقة
  .لمعاملات الماليّةبعض الأمثلة التّطبيقيّة للعرف في ا -بإذن االله تعالى-وفي هذا المبحث سنأخذ    

  .تطبيقات العرف في البيع: المطلب الأوّل 
  :وفيه أربع مسائل     

  .اةبيع المعاط :المسألة الأولى
  :هتعريف
  .)2(المعاطاة هي المناولة :لغة

ن ، وذلك بأن يعطي البائع المثمّ بادلة بالفعل الدّال على الرّضاالم: والمراد بالمعاطاة عند الفقهاء    
، من غير تكلّم من للبائع ويعطيه البائع المثمّن، أو يعطي المشتري الثّ يه المشتري الثّمنللمشتري ويعط

  .)4("بيع المسالمة"، ويسمّيه الإباضيّة )3(ولا إشارة
دلّ على ، وهذه نصوص لبعض علمائهم توصحيح عند المالكيّة والإباضيّة وهذا البيع جائز       

  :ذلك
  . )5(»ما دلّ عليه ولو معاطاة«: لبيعال ابن عرفة عن الصّيغة في اق
  
  

                                                           

 . 38: لعرف وأثره في الفقه الإسلامي، صا: حسنين محمود، بحث: ينظر )1(
 .186: عطا، ص: الراّزي، مختار الصّحاح، مادّة: ينظر )2(
  .3/82مولاي، فتوحات الإله المالك، . 2/2الآبي، جواهر الإكليل، . 6/13الحطاّب، مواهب الجليل، : ينظر )3(
  .24/12الكندي، المصنّف، . 14/46الشّقصي، منهج الطاّلبين، : ينظر )4(
  .331: الرّصّاع، شرح حدود ابن عرفة، ص )5(
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  .)2(»الرّضا وإن بمعاطاة على بيع بما يدلّ ينعقد ال«: - رحمه االله تعالى- )1(وقال الشّيخ خليل
، "اس وغير ذلكفيما جاء في العرف والعادة والإدلال بين النّ : "عقد الشّقصي في كتابه قولا سماّه

، ار أوالخبازكذلك في البيوع يسلّم المشتري دراهمه إلى التّمّ و «: بأمثلة دالّة على ذلك منها قوله وأتى
 ،فيأخذ البائع الدّراهم، ويزن له التّمر أو غيره، ويسلّمه إليه، من غير عقد بيع، أو غيرهم من الباعة

  .)3(»فيجوز له أكله
  :ب عقد البيعوقال السّالمي في با

         
              

       
  

  .)5(»وهو المعمول به عندنا«: وقال إبراهيم الكندي
، والمقصود من البيع إنمّا هو أخذ ما في بأنّ الفعل يدلّ عن الرّضا عرفاًواحتجّ من قال بجوازه     

��:في البيع، ودليله قوله تعالىوالرّضا ركن وض ترضاه، يد غيرك بع ��{� � � � �Z��Y[�\�

]�^�_�`�a�c�b�e�d�f�hgz ]29/النساء[ ،
  .)6(، وتارة يكون فعلاً بالإيجاب والقبول تارة يكون قولافعلم من هذا أنّ الدّال على الرّضا المسمّى 

ئدهم وأعرافهم كيم لعواتحيع المعاطاة تلبية لحاجات النّاس، ورفع للحرج عنهم، و إنّ في تشريع ب    
خل الدكّّان فيعطي ، فترى المشتري يدالبيع لا يزال العمل به إلى الآن، وهذا النّوع من الصّحيحة

  .، ويسلّمه البائع السّلعة من غير لفظ دالّ على البيع والشّراءللبائع الثّمن
  

                                                           

هو خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدّين، الجندي، فقيه مالكي، من أهل مصر، تعلّم في القاهرة، وولي الإفتاء على  )1(
، المذهّب الدّيباج، ابن فرحون: ينظر. هــــ776، توفيّ سنة"مختصر خليل"في الفقه، يعرف بــــ " المختصر"مذهب مالك، له 

  .2/315الزّركلي، الأعلام، . 1/312-313
  .2/2جواهر الإكليل، ، الآبي )2(
  .13/144منهج الطاّلبين،  )3(
  .2/288جوهر النّظام،  )4(
  .236: الأدلّة الاجتهادية، ص )5(
  .6/13الحطاّب، مواهب الجليل، : ينظر )6(

  وهـــــــــــو الذي يــــأتي بــلا مكالمـــــــة    ــــةوفيــــــــــه وجـــــه يـــــدعى بالمســــالمـــ
  تســـــالـمًــــــــــا فيــــــــــــــه لأمـــــــــــــــــــــر بينّ     لكنـّـــــــــــه قــبـــــــض ودفـــــــع الثـّــمـــــــن

  .)4( ده كلاملو لم يقــــــع في عقــ    ــرامـــــــــــفلا يقــــــــــــــــــــــــــــــال إنهّ حـــــــــــــــــــ
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  .العيوب المؤثرّة في عقد البيع: المسألة الثاّنية
، والغشّ يب، فعليه أن يعلم المشتري به، فإن كتمه ذلك فقد غشّهمن أراد بيع سلعة له فيها ع    

  .)1(محرّم شرعًا
إن ، اشترى المشتري سلعة فوجدها معيبة، ولم يعلم بذلك حين التّبايع، فهو بخير النّظرينفإذا     

  :جوب الخيار والردّ بالعيب ما يلي، والدّليل على و )2(وإن شاء ردّها، شاء أمسكها

�����b}: قوله تعالى - 1 �a� �`��_��^��]��\� �[�� � � �Z��Y

hg��f��e��d��cz ]29/النساء. [ 

، وقد ت الآية المبيع المعيب أكل لماله بالباطلأنّ إمضاء البيع على مشتري «: ووجه الاستدلال ا
  .)3(» عنه
رين ه بخير النّظ، فمن ابتاعها بعدُ فإنّ لا تصرّوا الإبل والغنم": �، عن النبي �هريرة  قال أبو - 2

  .)4("إن شاء أمسك وإن شاء ردّها وصاعَ تمر: بعد أن يحتلبها
عيبا ، وذلك دالّ على كونه )5(أنّ الحديث أثبت للمشتري الخيار بالرّدّ مع التّصرية: ووجه الاستدلال

  .)6(كما هو عند مالك، مؤثرّا
وما ، يبا فهو عيبجع في معرفة العيب هو عرف النّاس، خاصّة التّجّار منهم، فما عدّوه عوالمر     

  :ء المالكيّة والإباضيّة، من ذلك، وقد صرحّ ذا فقهالم يعدّوه عيبا فهو ليس بعيب
،     ميع ما نقص عن الخلقة الطبيعيّةهي عند الج: والعيوب التي لها تأثير في العقد«: قول ابن رشد

ختلاف الأزمان والعوائد ب ا، وذلك يختلف بحسي نقصانا له تأثير في ثمن المبيعأو عن الخلُُق الشّرع
  .)7(»والأشخاص

  
                                                           

  .2/1050القاضي عبد الوهّاب، المعونة، : ينظر )1(
 .2/1051المرجع نفسه، : رينظ )2(
  .5/197الحبيب بن الطاّهر، الفقه المالكي وأدلتّه،  )3(
  .289: ، ص2148: البخاري، كتاب البيوع، باب النّهي للبائع أن لا يحُفل الإبل والبقر والغنم وكل محُفلة، رقم )4(
القاضي      : ينظر. ا، حتىّ يوهم ذلك أنّ الحيوان ذو لبن غزيرهي حقن اللّبن في ثدي الشّاة أو النّاقة أو البقرة أياّم: التّصرية )5(

  .155: صري، ص: الراّزي، مختار الصّحاح، مادّة. 2/208ابن رشد، بداية اتهد، . 2/1073عبد الوهّاب، المعونة، 
  .209-2/208ابن رشد، بداية اتهد، : ينظر )6(
  .2/208المرجع نفسه،  )7(
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في  ، كلّ عيب ينقص الثّمن ويؤثرّ نقصاالذي يوجب الرّدّ من العيوب«: ويقول القاضي عبد الوهّاب
، في تحديد العيب المؤثرّ في البيع، ويضرب مثالا يبين فيه مدى تأثير العرف )1(»أو يخاف عاقبته عالمبي

، وليس بعيب في فعيب في رقيق العرب؛ لأنّ العادة أّم يخفضون )2(فأمّا عدم الخفاض«: فيقول
  .)3(»؛ لأنهّ يعلم أّم لا يفعلونهمرقيق العج

رعيّة والعيوب المؤثرّة في العقد عند الكلّ ما نقص عن الخلق الطبيعيّة والشّ «: وقال عبد العزيز الثّميني
لا يردّ حاكم مبيعا بعيب على : ومن ثمّ قيل نقصا مؤثرّا في ثمن المبيع، ويختلف بالعادات والأزمان،

وم وليسه عند ، فربمّا يكون شيء عيبًا عند قا حتى يخبره عدول أنهّ عيب عندهمبائعه ولو علمه عيبً 
  .)4(»د يحرث فيه بأزواج لا فيما بواحد، وكذا بحسب الأزمان، كدابةّ تحرث وحدها معيبة ببلآخرين

ان في الموضع أنهّ عيب  ، فإن كإذا بيعت، ولم تكن تأكل النّوىوكذلك الدّواب «: وجاء في المصنّف
  .)5(»لك خاصّ في بقعة من الأرض وعلفهم، وذكان عيبًا

  .ما يتناوله البيع: ألة الثاّلثةالمس
، إنّ ما يلحق بالمبيع، وما يتناوله البيع، ولم يذكر في العقد، مردّه إلى عرف النّاس وعادام  

                                                                           :ضيّة فروع تدلّ على ذلك منهالإباوعند المالكيّة وا
أي العقد ) البناءُ والشجرُ (ا لجريان العرف به تناولا شرعي ) تناول(...«: جاء في جواهر في الإكليل

  .)6(»والشّجر التي ا البناء) الأرضَ (عليهما بيعا كان أو رهنا أو وصيّة 
، فإنّ العقد عليهما يتناول شجراً، ولم تذكر الأرض معهماالمشتري إذا اشترى بناء و  أنّ : ومعنى كلامه

  .الأرض لجريان العرف بذلك
وكذلك حبل الدّابة إذا بيعت، وكسوة العبيد إذا بيعوا، ولم يذكر من ذلك شيء ...« :وقال الشّقصي

  .)7(»بائع لا يرجع يطلب من ذلك شيئاال، وقد جرت العادة أنّ عند البيع

                                                           

 .2/1063المعونة،  )1(
  .2/877النّفراوي، الفواكه الدّواني، : ينظر. هو إزالة ما بفرج المرأة من الزّيادة: الخفاض )2(
  .2/1063المعونة،  )3(
  .402-8/398شرح كتاب النّيل، ، القطب أطفيش )4(
  .24/101أحمد الكندي،  )5(
  .-رحمه االله تعالى-وما بين قوسين  هو كلام الشّيخ خليل. 2/59الآبي،  )6(
  .13/143نهج الطاّلبين، م )7(
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؛ لأنّ ند البيع، ولو لم يذكر ذلك أثناء العقدأنّ حبل الدّابة وكسوة العبيد للمشتري ع: كلامه يدلّ 
  .العادة جرت على أنّ البائع لا يطلب مثل هذا

ط لم يشتر ، و اشترى دابةّ ، عليها سرج أو إكاف، أو غير ذلك من الآلةومن «: وقال في موضع آخر
، ما لم يطلبه ه، والانتفاع ب، ويجوز للمشتري أخذه، فهو للبائع في الحكمذلك البائع ولا المشتري

  .البائع
ون في ذلك الوقت مع عامّة ، فعلى سبيل ما يكبه العادة والحكم في الاطمئنانة وأمّا على ما تجري

  .)1(»النّاس
أو حبل، مثل قتب جمل، أو أداة حمار، لها  بةّ وعليها أداةومن باع لرجل دا«: )2(وقال أحمد الكندي

ب يرتا تكن، ما لم ما لم يطلبه البائع إليه، وهذا من التّعارف بين النّاس، فذلك للمشتري أو خطام
  .)3(»به، ولم يخرج من تعارف النّاس

، فهي ئر تقي الركّّاب من حرارة الشّمس، وا ستاوعلى هذا إذا باع رجل حافلة مثلا    
  .مّا جرى به العرف في زمانناـ، وهذا ملاّ أن يشترطها البائعلمشتري، إل

  .بيع النّجس: المسألة الرّابعة
، والأصل في ، فلا يصحّ بيع النّجسات)4(عقود عليه أن يكون طاهراًة الممن شروط صحّ     

  :ما يلي تحريمها

��Z��Y����b}�: قوله تعالى - 1 �a� �`��_��^��]��\� �[

�hg��f��e��d��c�z ]29/النساء.[  
؛ لأنّ ما كان كذلك لا تحصل به ال النّاس بالباطلأنّ االله تعالى ى عن أكل أمو «: ووجه الاستدلال

، فكأنهّ غير منتفع به أصلا فأخذ العوض عنه من أكل المال ة للمسلم أو تحصل به منفعة يسيرةمنفع
  .)5(»الحلال بالباطل المناقض للتّجارة

                                                           

  .14/174منهج الطاّلبين،  )1(
هو أحمد بن عبد االله بن موسى بن سليمان بن محمّد بن عبد االله بن المقداد الكندي الأفلوجي، أبو بكر، فقيه إباضي، تلقّى  )2(

: ينظر. هــــ557صنّف، التّقريب، توفيّ سنةالم: العلم على يد الفقيه أبي بكر النّزواني، وأحمد بن محمّد بن صالح الغلافقي، أهمّ آثاره
 .57-56: ، ص)قسم المشرق(محمّد صالح ناصر، سلطان بن مبارك الشّيباني، معجم أعلام الإباضيّة 

  .25/69المصنّف،  )3(
  .212: ابن جزي، القوانين الفقهيّة، ص: ينظر )4(
  .6/57الحطاّب، مواهب الجليل،  )5(
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إنّ االله ورسوله ": يقول عام الفتح وهو بمكة �سول االله أنهّ سمع ر  �عن جابر بن عبد االله  - 2
يا رسول االله أرأيت شحوم الميتة فإّا يطُلى ا : ، فقيل"حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

عند  �ثمّ قال رسول االله ، "لا، هو حرام": د ويَسْتَصْبِح ا النّاس، فقالالسّفن ويدُهن ا الجلو 
  . )2("ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه )1(، إنّ االله لـمّا حرّم شحومها جملوهاالله اليهودقاتل ": ذلك

، والعلّة هي الخمر والميتة والخنزير والأصنامأنّ الحديث نصّ في تحريم بيع «: ووجه الاستدلال به 
  .)3(»، ويلحق ا كلّ محرّم نجسالنّجاسة

: قيل: ال، فعند المالكيّة أربعة أقو عذرةكالوقع الاختلاف في بيعها   لكن من النّجاسات ما   
، بالفرق بين الاضطرار فيجوز: بكراهية ذلك، وقيل: ، وقيلبإجازا مطلقا: نعها مطلقا، وقيلبم

  .)4(وعدمه فيمنع
أي فضلات الدّواب غير المأكولات اللّحم ) ورخّصوا في الزبّل(«: جاء في البهجة في شرح التّحفة

  .)5(»أي الانتفاع به )للضّرورة( آدم ورجيع بني
ذلك يقع الحرج والضّيق  ، وفي منعهم منلعرف جرى بينهم ومعنى الضّرورة حاجة النّاس إليه 

  .)6(»والضّرورات تقدّر بقدرها«، والمشقّة
ها نظر ، فمن أجاز تحدّث عن بيع العذرة والخلاف فيهأمّا عند الإباضيّة فنجد الإمام الكدمي   

، واشترط لذلك اختلاطها بتراب الأرض وما أشبه ذلك، ومن قال ذا إلى منفعتها لتسميد الأرض
، ثمّ حكّم العرف ، ومن حرّمها نظر إلى نجاستها)7(الرأّي عبد العزيز الثّميني وتابعه القطب في ذلك

  وهذا لم يزل عليه النّاس أن يتّخذوا ذلك من...«: ، فقال)8(في أنّ النّاس يتملّكوا وينتفعون ا

                                                           

: جمل، ص: الراّزي، مختار الصّحاح، مادّة: ينظر. ن تجمّل؛ أي أكل الجميل، وهو الشّحم المذابفلا: أذابوه، يقال: جملوه )1(
56.  

  .299: ، ص2236: لبخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقما )2(
  .5/17لحبيب بن الطاّهر، الفقه المالكي وأدلتّه، ا )3(
  .60-6/59اب، مواهب الجليل، الحطّ : ينظر )4(
في  -رحمه االله تعالى–ومابين قوسين هو كلام محمّد بن محمّد بن عاصم الأندلسي الغرناطي المالكي . 16-2/15التّسولي،  )5(

  .تحفة الحكّام
  .133: ص، شرح القواعد الفقهيّة، أحمد الزّرقاء )6(
  .8/20شرح كتاب النّيل، : ينظر)7( 
  .102-3/101المعتبر، : ينظر )8(
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ومالكه في معاني  ، ولا يخرج ذلك على معاني الإباحة لغير متّخذهوينتفعون ا ،)2(والكنف)1(ليعالبوا
  .)3(»حتىّ يخرج مخرج الإباحة والترّك ،التّعارف بينهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، القاموس، الفيروزآبادي، »لبالوعة والبلاعَة والبلوعَة مشدّدتين بئر يحُفر ضيّق الرأّس يجري فيها ماء المطر ونحوها«: البواليع )1(
  .3/7، بلَِعَه: مادّة

س وال«: الكُنف )2( اتر والترترة والس3/192، كنف: مادّة، المرجع نفسه، »مِرْحَاضـجمع الكنيف كأمير وهو الس.  
  .3/102 المعتبر، )3(
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  .تطبيقات العرف في الإجارة والقراض والوصيّة: مطلب الثاّنيال
  :مسائل ستّ  وفيه  

  .ئرارة الظ إج :المسألة الأولى
، )1(معيّنةوالأجير، والأجرة، والمنفعة، ولكلّ ركن شروط ، المستأجر: أربعة هي أركان الإجارة    

، وبه استئجار المرضعة بطعامها وكسوا، لكنّ مالكا قال بجواز أن تكون معلومةومن شروط الأجرة 
  .)3(فلم تجز ؛ لأّا إجارة مجهولة، ومنعه الشّافعي)2(قال أبو حنيفة وابن بركة

§���¨������©�����ª»���}�: يقول ابن العربي مبيّنا مذهبه عند تفسيره للمعروف في قوله تعالى

®¬z ]كما قال تعالى في   يعني على قدر حال الأب من السّعة والضّيق،«]: 233/البقرة

�}�: سورة الطّلاق � ts� �r� �q� �p��o��n� �m� �l� � � kj��i� � � �h� �g� �fz 
  .)4(»ستئجار الظئر بالنّفقة والكسوةهذه النّكتة أخذ علماؤنا جواز اومن ، ]7/الطّلاق[

بالرّضاع  ياء الطفّلإنّ المرضعة قد أوجب االله لها أجر الرّضاع على ما يلزمها من إح«: وقال ابن بركة
  .)5(»والقيام به

جرة أن تكون في الأ، مع اشتراطهم جوّز المالكيّة استئجار الظئر لماذا: والسّؤال المطروح هو  
  ؟معلومة

فدليلنا أنّ الأعواض في المنافع يقوم العرف ...«: بد الوهّاب مجيبا عن هذا السّؤاليقول القاضي ع
مـاّ جاز أن تكون ـ، ولأنهّ لام الشّرط والاسم ،كنفقة الزّوجة، وصفة ركوب الراّكب في الإجارةفيها مق

  .)6(»العرف، كذلك في الإجارة معرفتهاالنّفقة مجهولة وترجع إلى الوسط ويتبع في 
  .والظاّهر من كلامه أنّ دليل جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوا هو العرف والعادة

  

                                                           

  .236: ابن جزي، القوانين الفقهيّة، ص: ينظر )1(
  .2/393الجامع، : ينظر )2(
  .2/273ابن رشد، بداية اتهد، : ينظر )3(
  .1/274أحكام القرآن،  )4(
  .2/393الجامع،  )5(
  .2/1104، المعونة )6(
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 على ويجوز استئجار الأجير للخدمة والظهّر بطعامه وكسوته«: ويقول ابن جزي مؤكّدا هذا الرأّي
  .)1(»المتعارف

واء كان الأجير مرضعة أم غير ، س)2(طعامه وكسوتهيؤخذ من كلامه أنهّ يجوز استئجار كلّ أجير ب
  .، وهذا ما تعارف عليه النّاسذلك

  .الإجارة على تعليم القرآن والأذان والصلاة :انيةالمسألة الثّ 
، بحيث لو كان في زمان العرف الحادث ه اتهد على عرف زمانهينما يب من المسائل الفقهيّة  

عليم القرآن ونحوه بعد ذلك إفتاء العلماء بجواز أخذ الأجرة على ت، من )3(لقال بخلاف ما قاله أوّلا
 ا؛ لانقطاع العطايا من بيت مال المسلمين؛ ولأنّ معلّم القرآن والمؤذّن والإمام إذا اشتغلو منعهم ذلك

  .، وإذا اشتغلوا في حرفة أخرى لزم منه ضياع العلمجرة لزم منه ضياعهم وضياع عيالهمبلا أ
 ؛ لانقطاعلاستئجار على تعليم القرآن ونحوهفمن ذلك إفتاؤهم بجواز ا«: بن عابدينوفي هذا يقول ا

لا أجر يلزم ضياعهم ، ولو اشتغل المعلّمون بالتّعليم بمين التي كانت في الصّدر الأوّلعطايا المعلّ 
خذ ، فأفتوا بأم ضياع القرآن والدّين، ولو اشتغلوا بالاكتساب من حرفة وصناعة يلز وضياع عيالهم

، مع أنّ ذلك مخالف لما اتفّق عليه أبو حنيفة على التّعليم، وكذا على الإمامة، والأذان كذلكالأجرة 
ة وأبو يوسف ومحمّد من عدم جواز الاستئجار وأخذ الأجرة عليه كبقيّة الطاّعات من الصّوم  والصّلا

  . )4(»والحجّ وقراءة القرآن ونحو ذلك
بالمسجد لا على الصلاة على الإمامة مع الأذان والقيام وتجوز الإجارة «: ويقول ابن جزي

  .)5(»بانفرادها
  .)6(»جائز أخذ الأجر على تعليم القرآنو «: وقال ابن بركة

؛ مة هو ما يتفّق مع زماننا الحاضرإنّ جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإما  
لى ضياع القرآن والتّهاون في أداء شعائر ؛ ولأنّ المنع من ذلك يؤدّي إيت مال المسلمينلغياب ب

  . الدّين
                                                           

  .236: القوانين الفقهيّة، ص )1(
  .2/273ابن رشد، بداية اتهد، : ينظر )2(
  .2/123ابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين، : ينظر )3(
  .124-2/123المرجع نفسه،  )4(
  .2/302التّسولي، البهجة في شرح التّحفة، : وينظر.  237: القوانين الفقهيّة، ص )5(
 .2/401الجامع،  )6(
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  .تضمين الأجير :الثةلة الثّ المسأ
مّا استؤجر عليه    ـن ما هلك عنده م، فلا يضمجير أنهّ مؤتمن كالوكيل والرّسولالأصل في الأ  

  عرفجل لأ ؛)1(، فإنّ مالكا ضمّنه ما هلك عندهن، ما عدا حامل الطعّام والطّحّاإلاّ أن يتعدّى
  .زمانهفي  كان سائدا

من استؤجر لحمل ما سوى الطعّام «: قال القاضي عبد الوهاب مبيّنا سبب تضمين حامل الطعّام
ر على حمل ، فإن استؤجالأجير مؤتمن كالوكيل والرّسول ؛ لأنّ دّعى تلفه أو كسره فلا ضمان عليهفا

أنّ الأكرياء يتسرّعون إلى أكل ، خلافا لمن منع ذلك؛ لأنّ العادة جارية بطعام ضمن إن ادعى تلفه
، ويحملون على أنّ نفوس النّاس وأهل المروءات والأقدار ام الذي في أيديهم لدناءة نفوسهمالطعّ

سها واعتيادها بذله لاسيما العرب مع كرمهم وعزةّ نفو  تيأنفون من أن يطلبوهم بمثله من المأكولا
لا يقبح في العادة المطالبة  ؛ لأنهّلعروض وغيرهابالنّاس وليس كذلك ا، وفي ذلك إضرار والسّماحة به

كما جرت   ، ولا جرت عادة الأكرياء بالتّسرعّ إلى تناولهاوإن قلّ ما يستأجر على حمله منها، ا
، يق العيش هناك وشدّة الحاجة إليه؛ ولأنّ بالحجاز يتنافس في الطعّام لضعادم بذلك في الطعّام

، إذا استؤجر على حمل شيء فتلف منه ا إلى تناوله ولحق النّاس الضّررلم يضمن الأكرياء لتسرّعو فلو 
تّعدي والتّقصير في ؛ لأناّ قد بيـّنّا أنهّ مؤتمن فلا يضمن إلاّ بالير تعدّ ولا تفريط فلا ضمان عليهمن غ

  .)2(»ترك التّحفّظ
إن فضل عند ماء، إن والعامل «: ويقول الشّقصي مبيّنا أنّ مقدار التّعدّي يرجع إلى العرف والعادة

، ة عن الزّرع ضمن لسنّة أهل البلد، فإن كان في العادة أنّ العمّال يصرفون الفضلتركه في الزّرع أفسده
  .ولا ضمان عليه لربّ المال

، فإن كان حمل على السّاقية أفسد زرع غيرهفي السّاقية، ففاضت ولم يعلم، أو وكذلك إذا حمل الماء 
  . )3(»همّا أفسد مَاؤُ ـنبرئه من الضّمان مفلا  ،لنّاس أهل البلدمّا يتساقى به اـأكثر م

  
  

                                                           

  .2/278ابن رشد، بداية اتهد، : ينظر )1(
  .2/1107: المعونة )2(
واب ـــوالصّ ، ما يكون ذلك خطأ مطبعيّاـفربّ ، المرجع على السّطر هذا في "ماؤه": كُتبت همزة كلمة.12/160البين، منهج الطّ  )3(
 .ثبتما أُ  -واالله أعلم-
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  .سفر المقارض بالمال :ابعةالمسألة الرّ 
  :تعريف القراض

فيها بجزء  لأنّ المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرّف«؛ )1(من القرض وهو القطع مشتقّ  :لغة
  . )2(»من الربّح

؛ أو لأنّ المتعاقدين ا فيه من الضّرب في الأرض وهو السّير؛ لم)3(ويسمّيه فقهاء العراق بالمضاربة
  .)4(يتضاربان في الربّح

  .)5(»به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارةتمكين مال لمن يتّجر «: عرفّه ابن عرفة بقوله :اصطلاحا
  .)6(»نقدٍ لتَجْرٍ بجزءٍ من ربح إعطاء«: عرّفه عبد العزيز الثّميني بقولهو 

  .يف عبد العزيز الثّميني يقرب جدّا من تعريف ابن عرفةظ أنّ تعر ويلاحَ 
             :حكمه
الأمّة في جواز القراض في الجملة، وإن اختلفوا في  لا خلاف بين «: قال القاضي عبد الوهّاب  

  .)7(»كثير من أحكامه
ه كان في الجاهليّة فأقرّ مّا  ـ، وأنهّ مالمسلمين في جواز القراض خلاف بينلا و «: وقال ابن رشد

  .)8(»الإسلام
؛ ، ولولا اتفّاق النّاس على جوازها لم تجزالنّاس على إجازة شركة المضاربة واتفّق«: وقال الشّقصي

  .)9(»لأّا أجرة غير معلومة
  .هو الإجماع) المضاربة(وظاهر كلام هؤلاء أنّ دليل جواز القراض 

  
                                                           

  . 220: قرض، ص: الراّزي، مختار الصّحاح، مادّة: ينظر)1( 
  .4/150فتوحات الإله المالك، : مولاي )2(
  .242: يّة، صابن جزي، القوانين الفقه: ينظر )3(
: مادّة، مختار الصّحاح، الراّزي. 14/343الشّقصي، منهج الطاّلبين، . 10/306القطب أطفيش، شرح كتاب النّيل، : ينظر )4(

 .161: ص، ضرب
  .500: الرّصّاع، شرح حدود ابن عرفة، ص )5(
  .10/304، القطب أطفيش، شرح كتاب النّيل )6(
  .2/1119المعونة،  )7(
)8( 2/284تهد، بداية ا.  
  .14/337منهج الطاّلبين،  )9(
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  :صفته
الربّح بينهما على جزء يتّفقان عليه من ، ويكون الرّجل مالا إلى غيره ليتّجر فيهأن يدفع هو   

   .)1(قليل أو كثير
  ، ولم يشترط عليه ربّ المال ترك السّفر؟طلق العقدل أن يسافر بالمال إن أُ لكن هل للعام    

ر ، فمن جوّزه حكّم العرف وقال إنّ من عادة التّجّار السّفأنّ أهل العلم اختلفوا في ذلك: وجوابه
 ، كما أنهّ من السّلع ما لا يتمّ بيعها أو الحصول عليها إلاّ عن طريقن لآخروالتّنقّل بالمال من مكا

  .  السّفر
د إلاّ أن يشترط عليه للعامل أن يسافر بالمال إن أطلق العق«: ابوفي هذا يقول القاضي عبد الوهّ 

؛ لأنّ هماال ، فإن فعل ضمن والفصل بين، وليس له أن يبيع بدين إلاّ أن يأذن له ربّ المترك السّفر
، وقد عرف أنّ من عادة التّجّار التّقلّب بالمال حمل على مقتضاه وما جرى العرف بهالعقد إذا أطلق 

، بل قد علم من ّم يتقلّبون به في سائر السّلع، كما أا وطلب النّماء فيه بسائر الوجوهحضرا وسفرً 
، سوقه بتاع للترّبّص به وقت تغيرّ عادم أنّ من السّلع ما يبتاع للسّفر ا، كما أنّ منها ما ي

  .)2(»...فالإطلاق محمول على العرف
لدان يقطع فيها واختلف أصحابنا في الخروج بالمضاربة إلى ب«: ابن بركة مؤكّدًا لما سبق بيانه ويقول

ج ، وقال آخرون ليس له الخرو ضهم له ما لم يكن عليه شرط يمنعه، فأجاز ذلك بعالبحر من مِصْرهِ
ودة بذلك المال ، والنّظر يوجب عندي أنّ المضارب والمضاربة المقصر إلاّ بأمر ربّ المالإلى البح

، وجرت العادة منه في فا بالمضاربات إلى أماكن معروفة، فإن كان المضارب معرو يراعى الحال فيها
، لذي هو فيه، وكذلك إذا أراد ذا المال تجارة لا تعرف بالمصر اجارة في برّ وبحر فهو على عادتهالتّ 

  .)3(»ارة وبذلك المال ما لم يمنعه شرطكان له الخروج إلى حيث تكون تلك التّج
  
  
  
  

                                                           

  .14/339الشّقصي، منهج الطاّلبين، . 2/1119القاضي عبد الوهّاب، المعونة، : ينظر )1(
  .1125-2/1124: المعونة )2(
 .370-2/369الجامع،  )3(
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  .عمل المقارض :المسألة الخامسة
، فليس له أن يفعل العرف والعادة الأعمال التي يقوم ا المضارب في عقد القراض مردّها إلى  

  . غير فعل المضارب من أهل بلده
ارض من القصارة والصّبغ والخياطة، وإنمّا يعملها عمال لا يعملها المقبعض الأ«: يقول الباجي

، كالشّدّ والطّيّ     ا أكثر النّاس عملها ـّمـوإن كانت م، ومنها ما لا يعملها مثل المقارض ،الصّنّاع
اون عروف والتّص، وقد يكون من العمّال من له الحال والمل هذا يحكم فيه بالمعتاد المعروف، ومثقلوالنّ 

  .)1(»فيحمل على عادته
لأشجار والنّخيل وشراء وليس للمضارب أن يستعمل بالمال الزّراعات وغرس ا«: ويقول ابن بركة

، وقد أجاز بعض أصحابنا يسمّون به تـجّاراً؛ لأنّ ذلك لا يعرف كلّه في متاجر النّاس ولا العقّارات
  .)2(»ربّ الماللصّلاح في ذلك لنفسه ولذلك ولم يروه متعدّيا إذا رأى ا

، فذهب المضارب فزرع له، ومن أعطى رجلاً مالاً مضاربة، ولم يجد له فيه شيئًا«: وقال الشّقصي
  :هبت الزّراعة، ففي ضمانه اختلاففذ

  .لا ضمان عليه: قول
  .)3(»عل غير فعل المضارب من أهل موضعه، وإن تعدّى ذلك ضمنليس له أن يف: وقول

في عمل غير معتاد  ، فمن استخدم الماللشّقصي مبنـيّ على تحكيم العرفا والقول الثاّني الذي حكاه
  .، ثمّ هلك المال ضمنلدى أهل البلد

  .ةألفاظ الوصيّ : ادسةالمسألة السّ 
  :ةتعريف الوصيّ 

: أرض واصية متّصلة النّبات، ويقال: الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ، من قولهم هي التّقدّم إلى« :لغة
  .)4(»أوصاه ووصّاه

  

                                                           

  .5/173المنتقى،  )1(
  .2/370الجامع،  )2(
 .14/348منهج الطاّلبين،  )3(
 .296: وصي، ص: الراّزي، مختار الصّحاح، مادّة: وينظر .562: ، المفردات، صالراّغب الأصفهاني )4(
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نيابة عنه حقّا في ثلث عاقده يلزم بموته أو عقد يوجب «: عرفّها ابن عرفة بقوله :اصطلاحًا
  .)1(»بعده

  .                                الألفاظ التي تنعقد ا: ومـمّا يتعلّق بالعرف في الوصيّة  
  .)2(»الصّيغة ما دلّ على معنى الوصيّة«: يقول ابن عرفة
 ، كما تنعقد بالكتابةقد بكلّ لفظ دالّ عليها في العرفكلامه أنّ الوصية تنع  والظاّهر من

  .  )3(والإشارة
إذا وقع العقد في البيع فإنّ الثّمن يحمل على العادة الحاضرة في النّقد، «: قال القرافي مؤكّدًا لما سبق

، وكذلك النّذر والإقرار دّم عبرة به في هذا البيع المتقوما يطرأ بعد ذلك من العوائد في النّقود لا
  . )4(»بر من العوائد ما كان مقارنا لها، وإنمّا يعتا تأخّرت العوائد عليها لا تعتبروالوصيّة إذ

  .مّا يؤخذ من كلامه أنّ ألفاظ النّذر والإقرار والوصيّة تحمل على العرف المقارن دون المتأخّرـم
  .)5(»إذا كان، وإلاّ فعلى اللّغة على العرف يوالوصيّة تجر ...«: وقال القطب أطفيش
  .  )6(»ذهب أنّ الوصيّة تجري على العرفوكذا في الم...«: وقال في موضع آخر

فعلى  وإلاّ ا نقله القطب أطفيش أنّ ألفاظ الوصيّة تجري على العرف عند الإباضيّة إذا وجد، يتبينّ ممّ 
  .اللّغة

  

  

                                                           

  .681: الرّصّاع، شرح حدود ابن عرفة، ص )1(
  .685: المرجع نفسه، ص )2(
  .30-7/29الحبيب بن الطاّهر، الفقه المالكي وأدلتّه، . 685: المرجع نفسه، ص: ينظر )3(
  .3/162الفروق،  :وينظر. 211: شرح تنقيح الفصول، ص )4(
  .8/162تيسير التّفسير،  )5(
  .13/308المرجع نفسه،  )6(
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  الخاتـمة

  

، م على المبعوث بالهدى والرّحمات، والصّلاة والسّلاالصّالحات الله الذي بنعمته تتمّ  الحمد    
 المزيد من فضله وعطائه وتوفيقه، أحمده ربي أن وفقّني وأعانني على إتمام هذا البحث ، وأسأله تعالى

  :وبعد
وأنّ ، ن أن تستوعبه مثل هذه المذكّرةفالحقّ أنّ موضوع هذا البحث في بعض جوانبه أكبر م    

تي عليها مثل هذا البحث ، ولا يألعرف وعلّلت بالعوائد كثيرة جدّافروع التي بنيت على االمسائل وال
  .؛ لذلك اقتصرت على بعض منهاالمتواضع

  :وقد خرج البحث بنتائج أهمها    
لكنّ المالكيّة ، ثبوت قاعدة العرف والرّجوع إليها في كتب المذهبين استدلالا وتعليلا وتفريعا - 1

 ا أكثر من غيرهمتوسّعوا في الأخذ. 

بأن جعلها االله كفيلة وافية لمصالح خلقه في ، الأخذ بالعرف يضمن للشّريعة استمرارها وخلودها - 2
                                                     . المعاش والمعاد

 .، فإنهّ يرجع في بيان حدّه إلى العرفره الشّارع ولا حدّ له في اللّغةكلّ ما لم يقدّ  - 3

ة ـأو المصلح الإجماع وأ، من السّنّة الدليل في الحقيقة ما رَجَع إليه، و لعرف دليل مظهر للحكما - 4
 . أو أصل الإباحة

يقل العلماء العمل بالعرف منظور فيه إلى مقاصد الشّريعة الإسلاميّة بالدّرجة الأولى؛ لذا لم   - 5
من ذلك أّم اشترطوا في  قاصد،منها مراعاة الم ، بل قيّدوه بضوابط وشروط يفهممطلقابمراعاته 
؛ لأنّ العمل بالأعراف "لأصل قطعي في الشّريعة يكون فيه تعطيل لنصّ ثابت، أو ألاّ "العرف

 .المصادمة للنّصّ مع كثرة الأعراف وتجدّدها إبطال للشّريعة عياذا باالله

ة وآثاره ه نتائجه الخطير ، وعدم تحكيمه في مجاله ومداه مـمّا لعدم اعتبار العرف بشروطه - 6
 . ، ليس أقلّها اختلال ثقة النّاس بعلمائهم وحكّامهمالوخيمة
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أو قول أو وجه في الخلاف  العرف قد يكون سببا للعدول عن الصّحيح في المذهب إلى رواية - 7
 .، وأنّ على المفتين مراعاة ذلكيح بين الأئمّة في الخلاف الكبير، أو الترّجالفقهي

في الأحكام  كبير  له دور، فأثره من باب لآخر قه، لكن يختلفللعرف أثر في جميع أبواب الف  - 8
، أمّا الأحكام المتعلّقة بالعبادات فهي الأصل فيها الالتفات إلى المعاني؛ لأنّ الخاصّة بالمعاملات

لعرف دور في العوارض الطاّرئة ، لكن قد يكون ل مجال للعقل في أصلها وكيفيّتهاأحكام تعبّديةّ لا
  .عليها

   :الاقتراحاتات و صيو التّ 
  :هذه بعض الاقتراحات والتّوصيات التي أثمرها هذا البحث وأنضجتها هذه الدّراسة  

وهذا لا يتأتّى لأيّ ، تجديد النّظر في مسطور المذاهب مماّ بني على العرف واقتضته مراعاة العوائد - 1
 .عبل يشترط للقائم بذلك أن يكون له رأي ونظر صحيح ومعرفة بقواعد الشّر ، أحد

وإخراجها ضمن ، جمع كلّ المسائل المبنيّة على العرف في فقه الأسرة عند المالكيّة والإباضيّة - 2
 .مؤلّف خاص ينتفع به أهل العلم وطلابّه

ومقارنتها  ،جمع كلّ المسائل المبنيّة على العرف في باب المعاملات الماليّة عند المالكيّة والإباضيّة - 3
  .والمعاملات ونحوها من العقود، تشّركاأنواع الك،بالعقود الحديثة

أن ، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والحمد الله على ما منّ به عليّ أوّلا وآخرا  
وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى ، صا ولعباده نافعاليجعل هذا البحث لوجهه خا

  .نا وسمعناوأن ينفعنا بما كتبنا وقرأ، االله بقلب سليم
  .    وصلّى االله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا إلى يوم الدّين  
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  ثـحـص البـخّ ـمل
  

  :أجمعين، وبعد الحمد الله وكفى والصّلاة والسّلام على النّبيّ المصطفى وعلى آله وصحبه  
  ".الإباضيّةالكيّة و الاحتجاج بالعرف عند الم: "فعنوان البحث هو  

، ومدى داد به عند المالكيّة والإباضيّةالهدف العام لهذا الموضوع هو بيان اعتبار العرف والاعتو  
  .تطبيقه في الفروع الفقهيّة للمذهبين

  .وقد شملت هذه الدّراسة على مقدّمة وثلاثة فصول وخاتمة  
، اختياره، وأهدافه، والدّراسات السّابقة فيه وأسباب ،نت في المقدّمة أهميّّة الموضوع، وإشكاليّتهبيّ 

.                                                                                            وخطتّهوالمنهج المتّبع في إنجازه، ومنهجيّة البحث، وأهمّ مصادره، والصّعوبات التي واجهتني، 
حاجة الفقيه إلى و  ،وبيان أقسامه، ف بالعرف وتمييزه عمّا يشتبه بهوفي الفصل الأوّل تناولت التّعري

  .              اعتباره
  .       أمّا الفصل الثاّني فتطرقّت فيه لحجّيّة العرف عند المالكيّة والإباضيّة وأدلةّ وشروط اعتباره

  .المالكي والإباضي وأمّا الفصل الثاّلث فعرضت فيه بعض التّطبيقات الفقهيّة للعرف في المذهبين
  :   توصّل إليها، وأظهرها ما يلي، انِتهيت إلى خاتمة ضمّنتها أهمّ النّتائج الموبعد هذه الفصول  
 .               المذهبين استدلالا وتعليلا وتفريعا كتبثبوت قاعدة العرف والرّجوع إليها في    •

 .، مماّ له نتائجه وآثاره الوخيمةعدم اعتبار العرف بشروطه وضوابطه، وعدم تحكيمه في مجاله  •

 .  ، لكن يختلف أثره من باب لآخرللعرف أثر في جميع أبواب الفقه  •

  :                                                          تّوصيات والاقتراحاتومن أهمّ ال  
ذا العمل المهمّ ، ويشترط في القائم مّا بني على العرفـسطور المذاهب متجديد النّظر في م  •

 .والخطير أن يكون له رأي ونظر صحيح ومعرفة بقواعد الشّرع

، وإخراجها ضمن  الأسرة عند المالكيّة والإباضيّةجمع كلّ المسائل المبنيّة على العرف في فقه   •
 .مؤلّف خاصّ ينتفع به أهل العلم وطلابّه

، ومقارنتها اليّة عند المالكيّة والإباضيّةجمع كلّ المسائل المبنيّة على العرف في فقه المعاملات الم  •
  .           بالعقود الحديثة

وينفعني بما  ،وأن يعلّمني ما أجهل، واالله تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم  
  . ونعم ايب، إنهّ نعم المولى ،علمت
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الطاّهرين، وعلى صحابته الكرام  ، وعلى آله الطيّّبينمحمّدوصلّى االله وسلّم وبارك على نبيّنا   
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين، أجمعين
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Research summary 
 
       In the name of Allah, the most gracious, the most  
merciful, and peace be upon Mohamed, god's messenger. 
  The title of my research paper is the possibility of 
considering custom as sharia's source in its issues.  
  And from the title, we can deduce that the general aim of 
custom and considering it as one of sharia's sources in ibadhi 
and maliki doctrines and its application in the two doctrines. 
 this study consists of an introduction, three chapters and a 
conclusion. 
In the introduction, I dealt with the importance of the topic, its 
problem, the reasons of selection, its goals, previous studies, the 
method followed in this research and other elements as the 
main references, the outline and the obstacles I have faced. 
In the first chapter, we dealt with the definition of custom, its 
classes and its importance. 
In the second chapter, we dealt with the evidence of custom 
and its condition. 
In the third chapter, we included some application of custom 
related to Ibadhi and Maliki doctrines. 
  After these three chapter, we included a conclusion 
consisting of some findings related to this research, and the 
main ones are: 
● Insisting on the rule of custom and relying on it in the 

books related to the doctrines mentioned above. 
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● Ignoring the conditions and the rules of the custom and the 
misusing of it which leads to bad consequences. 

● To know the impact in all sections of the doctrine, but its 
impact varies from one chapter to another. 

 The main proposals can be: 
● Changing the view to the books of the doctrines 

mentioned above which were relying on custom, taking the 
condition that the right opinion and the true knowledge of 
sharia's rules must be elements of the personality of who is 
responsible and involved in that crucial issue. 

● Gathering all the issues which are based on custom in the 
fiqh of the family of Maliki and Ibadhi, and including them 
all in special book helps the scholars in this field of study. 

● Collect all the issues based on custom in the jurisprudence 
of financial transactions and the Malikis Ibadhism, and 
compare modern contracts. 

  And ask God to make this work purely for Allah's sake, 
teach me and what did not know, and would benefit me as I 
learned, for he is lord, and yes the respondent. 
  And may Allah bless him and bless our prophet 
Mohammed, and porn stars too, and his companions upon 
him, and our final prayer is praise be to Allah, lord of the 
worlds.    
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  فهرس الآيات القرآنية

  

 الصفحة رقمها الآية                        

    سورة البقرة

{�m����nz  43 79 

�{���§��¦��¥��¤z  179 57 

{�����ml��k���j��i��hz 228 93،ب  

�{���~}��|��{��z��y���xw��vz 229 95 

�{��~��}���|��{��z��yz 233 98 

{����®¬��«���ª��©������¨���§z  233 
50 
93 
108 

�{����������¬��«��ª��©¨��§���¦����¥��¤��£����������¢���¡���

��®z 
236 97 

 سورة آل عمران

{������¦¥�¤��£��¢����¡������~��}��|z�97 83 

{��`�_���^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tz 102 أ 
 سورة النّساء

�{��N��M��L��� �K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��^��]�� � � � � � �\��[��Z� � YX��� �W�� �V��U��T��S��RQ�� �P��O

_z 

 أ 01

�{���v����u��t��sz  23 22 
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�{���b� �a� �`��_��^��]��\� �[�� � � �Z��Y

��hg��f��e��d��cz 
29 

102 
103 
105 

 سورة المائدة

�{���F��E��D��C��B��Az  03 22 

�{�J��I���H��G��F��E��D��C�B��A

���RQ��P�O���N��M��L��Kz 
06 75 

{�����¹���¸��¶��µ��´��³��²���±��°� �

�����ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼�����»��ºz 
89،ج 89  

 سورة الأنعام

�{��¹��¸��¶z 66 13 

�{��©¨�����§��¦��¥z 141 79 

 سورة الأعراف

�{�����lk��j��i��h��gz  189 88 

�{��l��k��j��i��h���g����f��ez  199 

47 
48 
49 
92 

 سورة الأنفال

�{����t��s��r��qz  22 25 

 سورة يونس

�{��W��V���Uz 71  20 

 سورة هود

�{��B��A���J��I��H����G��F��E��D��Cz 06  23 
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 سورة يوسف

�{���|��{��z��yz 02  30 

�{��y��x���������w��v��u��t��s��r��qp��o��n��m��l

��¨��§���¦��¥��¤����������£��¢��¡�������~��}��|��{��z

��¬��«��ª����©z 

26 
27 

50 
92 

 سورة النّور

�{� �z��� �y��x���� �w��v��u��t��� �s��r��q��~���}|���� � �{
i��h���g��f��e��d��c��b��� � �a��`��_������

l��k��j��m�o�n�p���t��s��r���q
��~��}�� � �|� �{��z�� �y� � � �x��w�� �v� �u

��£¢����¡�����z�

61  50 
51 

 سورة القصص

�{���t��sz  73 88 

 سورة الأحزاب

�{��¡������~��}��|��{��z��y��x��w��v��u
��©��¨��§��¦��¥¤����£��¢���¯��®��¬���«��ªz  

70 
71 

 أ

 سورة فصّلت

�{������������c��b�� � � �a��`��_��~��}� �|��{��z��� �y

��dz  

06 
07 79 

 سورة محمّد

�{��¤��£��¢��¡���z� �06 04 

 سورة الطّلاق
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�{����JI���H��G��F��E��D��C��B��Az  01 95 

�{��ts��r��q��p��o��n��m��l���kj��i����h��g��fz  07 

50  
51 
93 

108  
 سورة المرسلات

�{��c���b��az� �01 04 
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  فهرس الأحاديث النّبويةّ والآثار

  فهرس الأحاديث النّبويةّ

  

 فحةالصّ  اويالرّ  طرف الحديث

 81 عبد االله بن عمر � فرض زكاة الفطر �أن رسول االله 

 106  �جابر بن عبد االله  إنّ االله ورسوله حرّم بيع الخمر 

 55 �عبد االله بن عباس  هذا البلد حرّمه االله إنّ 

 55 عائشة رضي االله عنها خذي من ماله بالمعروف

 66 �عبادة بن الصّامت  الذّهب بالذّهب

 56  �عبد االله بن عمر  فأوف بنذرك

 69   � حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك

 103 �أبو هريرة  لا تصرّوا الإبل والغنم

 82  �أبو هريرة  كم رمضانلا يتقدّمنّ أحد 

 95 عبد االله بن عمر � مره فليراجعها

 55 عبد االله بن عبّاس� من أسلف في تمر

؟ما هذا اليوم الذي تصومونه  56 عبد االله بن عباس� 

  

  فهرس الآثار

  

 الصفحة لقائلا ثرطرف الأ

 90 أبو سعيد الخدري �  كنّا نخرج زكاة الفطر
� ما رآه المسلمون حسنا االله بن مسعود  عبد   ،53 52 
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  فهرس الأعلام المترجم لهم

  

 الصفحة العلـــــــــــــم

  حرف الألف

 25 إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي
 08 إبراهيم بن نور أبو الحسن، ابن فرحون المالكي

 08 حمان القرافيأحمد بن إدريس بن عبد الرّ 
 38  الخطيب البغدادي ، أحمد بن ثابت

 105 د بن عبد االله بن موسى الكنديأحم
 90 فراويبن سالم النّ  )أو غنيم( أحمد بن غانم

 04 أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني
 52 د بن عبد الهادي العجلونيإسماعيل بن محمّ 

  حرف الخاء

 45 يابيخلفان بن جميل السّ 
 102 المالكي ىإسحاق بن موس بن خليل

 53 ئيالله العلاّ خليل بن كيكلدي بن عبد ا
 83   ستاقيرّ الي قصالشّ خميس بن سعيد بن علي 

  ايحرف الزّ 

 60  الحنفي ابن نجيم، دين بن إبراهيم بن محمّ زين الدّ 
  ينحرف السّ 

 67 سليمان بن خلف بن سعد الباجي
  حرف العين

 80 مينيعبد العزيز بن إبراهيم بن عبد االله الثّ 
 64 لميبن أبي القاسم السّ لام عبد العزيز بن عبد السّ 
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 06 في الحنفيعبد االله بن أحمد بن محمود النّس
 10  الميعبد االله بن حميد بن سلوم السّ 

 09  د بن بركة البهلويعبد االله بن محمّ 
 52 يلعيد الزّ عبد االله بن يوسف بن محمّ 

 47 اب بن علي بن نصر البغدادي المالكيعبد الوهّ 
 84 حمان بن رستماب بن عبد الرّ عبد الوهّ 

 54 علي بن أبي علي بن محمد الآمدي
 53 اهريم الظّ علي بن أحمد بن سعيد بن حز 

 44 سوليلام التّ علي بن عبد السّ 
 75 ماخيعامر بن علي بن عامر الشّ 

 حرف الميم

 33  ةم الجوزيّ ابن قيّ ، وبد بن أبي بكر بن أيّ محمّ 
 48  محمّد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المالكي

 76 د بن أحمد بن أبي الوليد بن رشد الغرناطيمحمّ 
 08 د بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيمحمّ 
 67 ز المالكيد بن أحمد بن عبد االله بن خويمحمّ 
 34 د أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الحنفيمحمّ 
 46 د الكدميد بن سعيد بن محمّ محمّ 
 53 خاويين السّ شمس الدّ ، دحمان بن محمّ د بن عبد الرّ محمّ 
 52 يسابوريالحاكم النّ ، د بن عبد االله بن حمدويهمحمّ 
 43 ابن العربي المالكي، دد بن عبد االله بن محمّ محمّ 
 43 لمسانيري التّ المقّ  ،د بن أحمدد بن محمّ محمّ 
 94 عرفة المالكي محمّد بن د بنمحمّ 
 17 أطفيشالقطب ، د بن يوسف بن عيسىمحمّ 

 الهاء حرف
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 49  هود بن محكّم الهواري
  حرف الياء

 65 أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب
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  فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة

  

 الصّفحة  المصطلح أو الكلمة

 09 الإباضيّة
 20 الإجماع
 56 الإذخر

 81 قطالأ
 96 بريّةّ

 107 البواليع
 05 تبسأ

 103 التّصرية 
 67 التّخصيص

 106  لوهجم
 104  الخفاض

 56 خلاه
 96 خليّه 
 88 الدّخن
 28 سبهللا

 22 الاستصناع
 89 السّلت
 50 الظئّر
 16  العادة
 13  العرف
 19  العمل
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 96  غاربك
 56  قينهم 
 107  الكنف
 56  لقطته
 24  المغابنة
 22  النّجو
 56  يختلى
 56  يعضد
 56  ينفّر
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  اجعالمصادر والمر  فهرس
  
 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم −

� � �  
  

  )أ(
  

 1419، 1ة، دار البيان، القاهرة، طة الاجتهاديّ إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي، الأدلّ  −
 .م1999-ــهـ

 ):ـــه799ت (د بن فرحون اليعمري إبراهيم بن علي بن محمّ  −

 ة، بيروت،ب العلميّ مناهج الأحكام، دار الكتام في أصول الأقضية و تبصرة الحكّ  •
 .م2003-هـــ1422

 علي عمر، مكتبة الثقّافة الدّينيّة،: الدّيباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق •
 .م2003-هـــ1423، 1القاهرة، ط

 ):ـــه790ت (اطبي خمي الشّ د اللّ إبراهيم بن موسى بن محمّ  −

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : يثهالاعتصام، ضبط نصّه وقدّم له وعلّق عليه وخرجّ أحاد •
 .سلمان، مكتبة التّوحيد

إبراهيم رمضان، مقابلة عن الطبّعة التي : الموافقات في أصول الشّريعة، خرجّ أحاديثه وآياته •
 .م2004- هـــ1425، 6شرحها الشّيخ عبد االله دراّز، دار المعرفة، بيروت، ط

 :)ـــه684ت (أحمد بن إدريس القرافي  −

طه عبد الرّؤوف سعد، : لفصول في اختصار المحصول في الأصول، تحقيقشرح تنقيح ا •
   .م1973- هـــ1393مكتبات الكلّيّات الأزهريةّ، القاهرة، 

 .أنوار البروق في أنواء الفروق، دار المعرفة، بيروت •

ر ــو بكــأب: قـــحقيـرفّات القاضي والإمام، تـــز الفتاوى عن الأحكام وتصـمييـالإحكام في ت •
 .م1989، 1بد الرّزاق، المكتب الثقّافي للنّشر والتّوزيع، القاهرة، طع
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 .م1983-هـ1403، 1حمد الزّرقاء، شرح القواعد الفقهيّة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طأ −

، سنن النّسائي، حكم على أحاديثه )هـــ303ت (أحمد بن شعيب بن علي الشّهير بالنّسائي  −
 .2مّد ناصر الدّين الألباني، مكتبة المعارف، الريّاض، طوآثاره وعلّق عليه الشّيخ مح

رواني ـة بن أبي زيد القيـــ، الفواكه الدّواني على رسال)هـــ1126(النّفراوي  )أو غنيم(غانـم  أحمد بن −
 .م2004، مكتبة الثقّافة الدّينيّة، القاهرة، )هــ386ت (

ف، وزارة الترّاث القومي والثقّافة، ، المصنّ )هـــ557ت(أحمد بن عبد االله بن موسى الكندي  −
 .م1984 -هـــ1404سلطنة عمان، 

الفصول في الأصول، : ، أصول الفقه المسمّى)هـــ370ت (أحمد بن علي الراّزي الجصّاص  −
، 1ط: 2ج+ 1عجيل جاسم النّشمي، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، الكويت، ج: تحقيق

 .م1994-هـــ1414، 2ط: 4م، ج1988-هـــ1408، 1ط :3م، ج1985-هـــ1405

أبو عبد الرّحمان : ، كتاب الفقيه والمتفقّه، تحقيق)هـــ462ت (أحمد بن علي الخطيب البغدادي  −
 .هـ1428، 4عادل بن يوسف العزازي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السّعودية، ط

الدّرر الكامنة في أعيان ، )هـــ852ت (الشّهير بابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي بن محمّد −
 .م1993-هـــ1414، بيروت، دار الجيل، المائة الثاّمنة

عبد السّلام محمّد : ، معجم مقاييس اللّغة، تحقيق)هـــ395ت( القزويني أحمد بن فارس بن زكرياء −
 .م1979-هـــ1399هارون، دار الفكر، 

 .م1992-هـــ1312،  2أحمد فهمي أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء، ط −

، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، )هـــ681ت ( أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن خلّكان −
 .إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت: تحقيق

أحمد محمّد شاكر، دار : ، المسند، شرحه ووضع فهارسه)هـــ241ت (أحمد بن محمّد بن حنبل  −
 .م1995- هـــ1416، 1الحديث، القاهرة، ط

، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالك، )هــ914ت (حمد بن يحيى الونشريسي أ −
 .م2006-هـ1427، 1الصّادق بن عبد الرّحمان الغرياني، دار ابن حزم، بيروت، ط: تحقيق
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، كشف الخفاء ومزيل الألباس عمّا اشتهر من )هـــ1162ت (إسماعيل بن محمّد العجلوني  −
، 1أحمد القلاش، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط: لسنة النّاس، علّق عليهالأحاديث على أ

 .م1985 –هـــ1405

بكلّي : ، كتاب قواعد الإسلام، صحّحه وعلّق عليه)هـــ750ت ( إسماعيل بن موسى الجيطالي −
 .م1976، 1عبد الرّحمان بن عمر، المطبعة العربيّة، غرداية، ط

اعتنى بتصحيحه وعلّق ، طبقات الشّافعيّة، )هـــ851ت (أبو بكر بن أحمد بن محمّد الدّمشقي  −
 .م1987- هـــ1407، 1ط، بيروت، عالم الكتاب، عبد العليم خان: عليه

، بدائع الصّنائع في ترتيب الشّرائع، دار )هـــ587ت(أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  −
 .م1982–هـــ1402، 2الكتاب العربي، بيروت، ط

  
  )ج(

 

 .م2009-ــهـ1430، 1 الفتوى، دار ابن حزم، بيروت، طأثر العرف في تغيرّ ، كركارجمال   −

  
  )ح(

  
 .م2009- هـــ1430، 1، طلحبيب بن الطاّهر، الفقه المالكي وأدلتّه، مؤسّسة المعارف، بيروتا −

: ، معجم المفردات في غريب القرآن، تحقيق)هـــ502ت (الحسين بن محمّد الراّغب الأصفهاني  −
 .ار الكتاب العربينديم مرعشلي، د

  
  )خ(

  
سليم : حقيقـ، كتاب فصول الأصول، ت)م1972–ــهـ1392ت(ي ـيابميل السّ ـخلفان بن ج −

 .م2005 –ـــه1426، 2بن سليم بن سعيد آل ثاني، ط
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بلاغ و  البين، منهج الطّ )هـــ1098- 1059: ما بين ت(ستاقي قصي الرّ خميس بن سعيد الشّ  −
قافة، سلطنة عمان، الثّ اث القومي و سلمان الحارثي، وزارة الترّ  بنسالم بن حمد : اغبين، تحقيقالرّ 

 .م1983 –ـــهـ 1403

  المستعربين ساء من العرب و النّ جال و تراجم لأشهر الرّ  ركلي، الأعلام قاموسين الزّ خير الدّ  −
                                                                                                                       .م1980، 5المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، طو 

  
  )ر(  

  
، حيح، على ترتيب أبي إسحاق يعقوب بن إبراهيم الوارجلانيبيع بن حبيب، الجامع الصّ الرّ  −

 .ــهـ1349، 2مكتبتها، القاهرة، طلفية و المطبعة السّ 

، دار الفكر، –قضايا المرأة أنوذجا– صوصفهم النّ  ة طه جابر العلواني، أثر العرف فيرقيّ  −
 .م2003- ــهـ1424، 1ط دمشق،

  
  )ز(

  
د محمّ : ظائر، تحقيقالنّ ، الأشباه و )ـــه970ت (ين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي زين الدّ  −

 .م2005-ــهـ1476 ،4مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، ط

  
 )س(

 

  يحيبن  دمحمّ : اشدي، جواهر القواعد من بحر الفرائد، تحقيقرّ د بن عبد االله السفيان بن محمّ  −
 .م2005 –ـــه1426 ،1اشدي، مكتبة الاستقامة، سلطنة عمان، طبن سفيان الرّ 

 ): هـــ474ت(سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي  −

، عبد ايد التركي، دار الغرب الإسلامي: إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق •
 .م1995- ـهـ1415، 2تونس، ط
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 .هـــ1332، 1كتاب المنتقى شرح موطأّ الإمام مالك، دار الكتاب العربي، بيروت، ط •

لا ينكر تغيرّ الأحكام بتغيرّ القرائن : دراسة تطبيقيّة لقاعدة–  الأحكامسها سليم مكداش، تغيرّ  −
 .م2007- ـــه1428، 1ة، بيروت، ط، دار البشائر الإسلاميّ -لأزمانوا

ة ة، المكتبة المحموديّ ادة المالكيّ ة في مذهب السّ يديّ يدي المالكي، الأجوبة التّ د عبد االله التّ سيّ  −
 .7جارية، مصر، طالتّ 

  
  )ص(

  
يخ خليل في مذهب مة الشّ ميع الآبي الأزهري، جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّ صالح عبد السّ  −

 .دار الفكر، بيروت نزيل،الإمام مالك إمام دار التّ 

  
  )ط(

 

ة، ة، دار البشائر الإسلاميّ أثره في الفقه عند المالكيّ عليل بالقواعد و اهر بن الأزهر خذيري، التّ الطّ  −
 .م2009–ــهـ1430، 1بيروت، ط

  
  )ع(

  
، شذرات الذّهب في أخبار من )هـــ1089ت ( عبد الحي بن أحمد بن محمّد بن العماد الحنبلي −

 .م1998-هـــ1419، 1، طهب ، دار الكتب العلميّة، بيروتذ

، الأشباه والنّظائر في قواعد وفروع )هـــ911ت(جلال الدّين السّيوطي عبد الرّحمان بن أبي بكر  −
 .، دار إحياء الكتب العلميّة وعيسى البابي الحلبي وشركاهفقه الشّافعيّة

تحقيقا ، اعتنى به الرّحمان في تفسير كلام المنّان ، تيسير الكريمعبد الرّحمان بن ناصر السّعدي −
 .م2003- هـــ1424، 1، ط، دار ابن حزم، بيروتعبد الرّحمان بن معلاّ اللّويحق :ومقابلة 



  
  قائمة المصادر والمراجع

  
 

 

139  
 

بزدوي، ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ال)هـــ730ت (زيز بن أحمد البخاري عبد الع −
 .م1997-هـــ1418 ،1، طعمر، دار الكتب العلميّة، بيروتعبد االله محمود محمّد : تحقيق

، المغني، دار الكتاب العربي، )هـــ620ت (  بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسيعبد االله −
 .م1983–هـــ1403، بيروت

، سلطنة عمان، الثقافةاث القومي و ي، وزارة الترّ رّ عبد االله بن بشير الحضرمي، الكوكب الدّ  −
 .م2007–ـــه1428

 ):هـــ1332ت (المي عبد االله بن حميد نور الدّين السّ  −

شرح طلعة الشّمس على الألفيّة، وزارة الترّاث القومي والثقّافة، سلطنة عمان،  كتاب •
 .م1981-هـــ1401

 .3، طيع، مكتبة الاستقامة، سلطنة عمانشرح الجامع الصّحيح مسند الإمام الربّ •

 -هـ1419، 2ط: 7ج-1جوابات الإمام السّالمي، مطابع النّهضة، سلطنة عمان، ج •
 .م1996- ــهـ1417، 1ط: 4م ، ج1999

أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، المطبعة : ق عليهجوهر النّظام في علم الأديان والأحكام، علّ  •
 .هـــ1346، القاهرة، ةالسّلفيّ 

معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، وزارة الترّاث القومي والثقّافة،  •
 .م1983-هـــ1404سلطنة عمان، 

 ):هـــ4من علماء ق(البهلوي  بركة د بنعبد االله بن محمّ  −

 .ـــه1984قافة، سلطنة عمان، الثّ اث القومي و عارف، وزارة الترّ كتاب التّ  •

 .الأوقاف، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي و عيسى يحيى الباروني: كتاب الجامع، تحقيق •

 .اية، نصب الرّ )ــهـ762ت (  يلعيد الزّ عبد االله بن يوسف بن محمّ  −

 :فخلااب عبد الوهّ  −

 .م1982-ـــه1402، 5فيه، دار القلم، الكويت، ط شريع فيما لا نصّ مصادر التّ  •

 .م2003- ــهـ1423علم أصول الفقه، دار الحديث، القاهرة،  •

إبراهيم : تحقيق وسة،، كتاب مسائل نفّ )ــهـ250ت (حمان بن رستم اب بن عبد الرّ عبد الوهّ  −
 .ــهـ1991ة، غرداية، ي، المطبعة العربيّ د طلامحمّ 
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، ، المعونة على مذهب عالم المدينة)ــهـ422ت(علبي البغدادي اب بن علي بن نصر الثّ عبد الوهّ  −
 .م1999- ــهـ1419حميش عبد الحق، دار الفكر، بيروت، : تحقيق

 .2ط قائق، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،يعلي، تبيين الحقائق شرح كنز الدّ عثمان بن علي الزّ  −

ة عند ثره في فقه المعاملات الماليّ يّته وأد وليّ قوته، العرف حجّ محمّ عبد القادر بن  بن عادل −
 .م1997-ــهـ1418 ،1ة، طعوديّ ة، السّ عوديّ الحنابلة، المكتبة السّ 

 .اث العربي، بيروتفين، دار إحياء الترّ عمر رضا كحالة، معجم المؤلّ  −

ها لدى علماء المغرب، مفهوم، العرف والعمل في المذهب المالكي و عمر بن عبد الكريم الجيدي −
 .م1982ة، المغرب، ديّ مطبعة فضالة، المحمّ 

قافة، سلطنة الثّ اث القومي و ، كتاب الإيضاح، وزارة الترّ )هـــ792ت(ماخي عامر بن علي الشّ  −
 .م1983-هـ1403عمان، 

 .ــهـ1993، 5مكارمها، دار الغرب الإسلامي، طو  ةريعة الإسلاميّ ل الفاسي، مقاصد الشّ علاّ  −

، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب )ـــه631ت ( د الآمديبن محمّ  أبي علي علي بن −
 .م1983- ــهـ1403، بيروت، ةالعلميّ 

  ): هـــ456ت (علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاّهري  −
 .م1983- ــهـ1403 ،3الإحكام في أصول الأحكام، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط  •

حمان عميرة، شركة د إبراهيم نصر، عبد الرّ محمّ : حل، تحقيقلنّ االفصل في الملل والأهواء و   •
 .م1982-ـــه1402، 1ة، طعوديّ ة السّ ياض، المملكة العربيّ ة، الرّ مكتبات عكاظ، جدّ 

 .م1991-ــهـ1411، 1ة الأحكام، دار الجيل، بيروت، طام شرح مجلّ علي حيدر، درر الحكّ  −

       د محمّ : حفة، تحقيقالبهجة في شرح التّ ، )ــهـ1258ت (سولي لام التّ علي بن عبد السّ  −
 .م1998- ــهـ1418، 1ة، بيروت، طعبد القادر شاهين، دار الكتب العلميّ 

ت (بكي اب بن علي السّ ولده عبد الوهّ ، و )ـــه756ت ( بكيعلي بن عبد الكافي السّ  −
ار بن عبد الجبّ  ين مزمي، نور الدّ أحمد جمال الزّ : ، الإاج في شرح المنهاج، تحقيق)ــهـ771

، 1حدة، دبي، طة المتّ اث، الإمارات العربيّ إحياء الترّ و  ةراسات الإسلاميّ صغيري، دار البحوث للدّ 
 .م2004-هـ1424
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دار ، د صديق المنشاويمحمّ : عريفات، تحقيق، التّ )ــهـ816 ت(د بن علي الجرجاني علي بن محمّ  −
 .الفضيلة، القاهرة

 ، ترتيب المدارك وتقريب)م1149- ــهـ554 ت(عياض بن موسى بن عياض اليحصبي  −
، دار مكتبة الحياة، بيروت، دار أحمد بكير محمود: المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق

 .مكتبة الفكر، طرابلس

  
  )م(

  
ة، سلطنة ينيّ ؤون الدّ الشّ ، وزارة الأوقاف و ةالإباضيّ موعة من الباحثين، معجم مصطلحات مج −

 .م2008- ـــه1429، 1عمان، ط

 ،1ط، ة، غرداية، المطبعة العربيّ )غربقسم الم(ة فين، معجم أعلام الإباضيّ مجموعة من المؤلّ  −
 .م1999-هـ1420

قافة، سلطنة الثّ اث القومي و رع، وزارة الترّ ، بيان الشّ )هـــ508 ت( د بن إبراهيم الكنديمحمّ  −
 .م1992- ـــه1414عمان، 

 ):هـــ751 ت(ة م الجوزيّ وب المعروف بابن قيّ د بن أبي بكر بن أيّ محمّ  −

 .بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت •

، ةي، دار الكتب العلميّ د حامد الفقّ محمّ : ة، تحقيقرعيّ ياسة الشّ ة في السّ رق الحكميّ الطّ  •
 .بيروت

حمان الوكيل، مطبعة المدني، القاهرة، عبد الرّ : العالمين، تحقيق عين عن ربّ إعلام الموقّ  •
 .م1969

محمود : ، عني بترتيبهحاح، مختار الصّ )هـــ666بعد  ت(ازي أبي بكر بن عبد القادر الرّ  د بنمحمّ  −
 .م2001-ــهـ1421، 1، بيروت، ط، دار الفكرخاطر

 .2، دار الفكر العربي، القاهرة، ط- عصرهحياته و - د أبو زهرة، مالك محمّ  −

هشام سمير : رآن، تحقيقحكام القلأامع الج، )ـــه671 ت( د بن أحمد بن أبي بكر القرطبيمحمّ  −
 .م2003-ـــه1423ة، عوديّ ة السّ ياض، المملكة العربيّ البخاري، دار عالم الكتب، الرّ 
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 ):هـــ641ت (محمّد بن أحمد بن جزي المالكي  −

اث الإسلامي، الجزائر، د علي فركوس، دار الترّ محمّ : تقريب الوصول إلى علم الأصول، تحقيق  •
 .م1990-ـــه1410، 1ط

دار ، د عبد المنعم اليونسي، إبراهيم عطوة عوضمحمّ : نزيل، تحقيقسهيل لعلوم التّ تّ كتاب ال  •
 .الكتب الحديثة

 .م2000- ـــه1420ة، دار الفكر، بيروت، القوانين الفقهيّ   •

، شرح المنهاج، اية المحتاج إلى )ـــه1004ت (ملي ين الرّ د بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدّ محمّ  −
  .م1984- هــ1404، بيروت، دار الفكر

، القاهرة، مكتبة الصّفا، سير أعلام النّبلاء،  )هـــ748ت (محمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبي  −
 .م2003-هـــ1424، 1ط

، اشية الدّسوقي على الشّرح الكبيرح، )هـــ1230ت (محمّد بن أحمد بن عرفة الدّسوقي المالكي  −
-هـــ1417، 1ط، بيروت، العلميّةالكتب  دار، محمّد عبد االله شاهين: آياته وأحاديثهخرجّ 

 .م1996

اية المقتصد، ، بداية اتهد و )ـــه595ت (هير بالحفيد د بن رشد الشّ د بن أحمد بن محمّ محمّ  −
 .م2004 - ـــه1425، 1أحمد أبو اد، دار العقيدة، القاهرة، ط: ج أحاديثهخرّ 

، 1سة المختار، القاهرة، ط، مؤسّ ، صحيح البخاري)ـــه256ت (د بن إسماعيل البخاري محمّ  −
 .م2008-ـــه1428

، مطبعة مصطفى بابي الحلبي حرير، تيسير التّ )هـــ978 ت(محمد أمين المعروف بأمير بادشاه  −
 .ـــه1350أولاده، مصر، و 

، دار إحياء مجموعة رسائل بن عابدين ،)ـــه1252 ت(ير بابن عابدين هد أمين أفندي الشّ محمّ  −
 .بيروتاث العربي، الترّ 

: تحقيق وإكمال تلميذه، نثر الورود على مراقي السّعود، مين بن محمّد المختار الشّنقيطيمحمّد الأ −
-هـــ1423، 3ط، السّعوديةّ، جدّة، دار المنارة، مّد ولد سيدي ولد حبيب الشّنقيطيمح

 .م2002
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شر، النّ حافة و صّ ، المعتبر، مطابع دار جريدة عمان لل)هـــ272: حي في(محمّد بن سعيد الكدمي  −
 .م1985–ـــه1405، سلطنة عمان

ة، رعيّ ة الشّ ة وعلاقتها بالأدلّ ريعة الإسلاميّ د سعيد بن أحمد بن مسعود اليوبي، مقاصد الشّ محمّ  −
 .م1998–ــهـ1418، 1عودية، طة السّ ياض، المملكة العربيّ دار الهجرة، الرّ 

- ـــه1425، 2لام، القاهرة، طدار السّ د سليمان عبد االله الأشقر، الواضح في أصول الفقه، محمّ  −
 .م2004

 :د بن شامس البطاشيمحمّ  −

 .، سلطنة عمانوزارة الترّاث القومي والثقّافة ،ة المأمول في علم الفروع والأصولكتاب غاي •

 .، سلطنة عمانفة، وزارة الترّاث القومي والثقّاالذّهب في الأصول والفروع والأدبسلاسل  •

، دار )قسم المشرق( ةيباني، معجم أعلام الإباضيّ ان بن مبارك الشّ د صالح بن ناصر، سلطمحمّ  −
 .م2001-ـــه1421، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط

        الأرقم ة، دار ة في تراجم الحنفيّ الفوائد البهيّ ، )ــهـ1304ت ( كنويد عبد الحي اللّ محمّ  −
 .م1998- ـــه1418، 1بن أبي الأرقم، بيروت، ط

المقاصد الحسنة في بيان كثير من  ،)هـــ902ت (حمان شمس الدّين السّخاوي محمّد بن عبد الرّ  −
 . م1986- هـ 1406، ، بيروتدار الهجرة الأحاديث المشتهرة على الألسنة،

، المستدرك على )هـــ405 ت(يسابوري هير بالحاكم النّ د بن عبد االله بن حمدويه الشّ محمّ  −
  .م1997- ـــه1417، 1حيحين، دار الحرمين، القاهرة، طالصّ 

 :)هـــ543ت (محمّد بن عبد االله المعروف بابن العربي المالكي  −

د عبد القادر عطا، دار الكتب محمّ : ق عليهعلّ ج أحاديثه و خرّ ، راجع أصوله و أحكام القرآن  •
 .م2003- ـــه1424، 3ة، بيروت، طالعلميّ 

االله ولد كريم، دار د عبد محمّ : تحقيق، دراسة و كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس  •
 .م1992، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط

، شرح فتح القدير على الهداية، )ـــه681ت (حد المعروف بابن الهمام الحنفي د بن عبد الوامحمّ  −
 .2دار الفكر، بيروت، لبنان، ط

 .لبنان، ةادة المالكيّ ة على مذهب السّ د العربي القروي، الخلاصة الفقهيّ محمّ  −
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من علم  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ ، )هـ1250ت (وكاني د الشّ بن محمّ د بن علي محمّ  −
 .م2003-هـ1424، 2، دار الكتاب العربي، بيروت، طو عنايةأحمد عزّ : الأصول، تحقيق

، إحكام الأحكام شرح عمدة )ـــه702 ت(ن وهب المعروف بابن دقيق العيد د بن علي بمحمّ  −
، 1سالة، بيروت، طسة الرّ مدثر سندس، مؤسّ مصطفى شيخ مصطفى و : الأحكام، تحقيق

 .م2005–ـــه1426

طه جابر : ل في علم أصول الفقه، تحقيقصو ، المح)هـ606ت (ازي د بن عمر بن الحسين الرّ محمّ  −
 .سالة، بيروتسة الرّ فياض العلواني، مؤسّ 

، ند أبو الأجفامحمّ : بن عرفة، تحقيقا، شرح حدود )ـــه894ت (صّاع د بن قاسم الرّ محمّ  −
 .ـــه1993، 1سلامي، بيروت، ط، دار الغرب الإاهر المعموريالطّ 

رة عن حبير، مصوّ التّ قرير و ، التّ )م879ت (حسين المعروف بابن أمير الحاج  د بند بن محمّ محمّ  −
-هـ1403، 2ة، بيروت، طة، بولاق، تصوير دار الكتب العلميّ بعة الأولى بالمطبعة الأميريّ الطّ 

 .م1983

، مواهب الجليل لشرح )ـــه954 ت(عيني اب الرّ حمان المعروف بالحطّ بن عبد الرّ  دد بن محمّ محمّ  −
 .م2003-ـــه1423ا عميرات، دار عالم الكتب، زكريّ : ، تحقيقمختصر خليل

، تاج العروس من جواهر )هـــ1205 ت( بيديب بمرتضى الزّ زاق الملقّ د بن عبد الرّ د بن محمّ محمّ  −
 .قين، دار الهدايةقّ مجموعة من المح: القاموس، تحقيق

 .ة، دار الفكرة في طبقات المالكيّ كيّ ور الزّ د مخلوف، شجرة النّ د بن محمّ محمّ  −

رة عن طبعة بولاق، ، لسان العرب، طبعة مصوّ )هـ711ت (بن منظور  بن علي مد بن مكرّ محمّ  −
 .جمةالترّ أليف و ة للتّ ار المصريّ الدّ 

، المكتب الإسلامي، تخريج أحاديث منار السّبيل ل فيإرواء الغلي، محمّد ناصر الدّين الألباني −
 .م1979-هــ1399، 1ط، بيروت

، دار العلم للجميع، القاموس المحيط، )هـــ817ت (محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي الشّيرازي  −
 .  لبنان، بيروت

 ):ـــه1332ت (ب بالقطب د بن يوسف أطفيش الملقّ محمّ  −

 .م1986 -هـــ1406، سلطنة عمان ،ث القومي والثقّافةالترّا، وزارة هميان الزاّد إلى دار المعاد •
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 .م1997–هـــ1417، طلاي، المطبعة العربيّة، غرداية إبراهيم بن محمّد: تيسير التّفسير، تحقيق •

 .م1972- هـــ1392، 2، جدّة، ط، مكتبة الإرشادشرح كتاب النّيل وشفاء العليل •

 .  م1986 –هـــ1406، سلطنة عمان ، والثقّافةمي ، وزارة الترّاث القو كتاب الجامع الصّغير •

رف النّاشر في شرح وأدلّة متن ابن عاشر في العَ ، ربي مؤمن الجزائري ثمّ الشّنقيطيالمختار بن الع −
.                                                          م2004- هـــ1425،  1ط،  لبنان، بيروت، دار ابن حزم، ه المالكيالفق

 .، صحيح مسلم، دار الجيل، بيروت)هـــ261 ت(يسابوري اج بن مسلم النّ مسلم بن الحجّ  −

 .م2004 -ــهـ1425، 2رقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، طمصطفى أحمد الزّ  −

، 4ة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، دار القلم، دمشق، طمصطفى ديب البغا، أثر الأدلّ  −
 .م2007-ـــه1428

ة، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، عمان، مصطفى بن صالح باجو، منهج الاجتهاد عند الإباضيّ  −
 .م2005-ـــه1426، 1ط

كتابك المنهجي على ق و دليلك الموثّ - م ياالصّ كاة و المعتصم بن سعيد المعولي، المعتمد في فقه الزّ  −
الوطن، ، ، برعاية النّورس- سعيد بن مبروك القنوبيو  أحمد بن حمد الخليلي: يخين الجليلينآراء الشّ 

 .م2010- ـــه1431، 1بيروت، ط

، 1سعد، طؤوف طه عبد الرّ : أ، تحقيق، الموطّ )ـــه179ت (مالك بن أنس الأصبحي  −
 .م2003–ـــه1424

، المطبعة العلاويةّ: 2جو  1اهر، فتوحات الإله المالك على نظم أسهل المسالك جلطّ مولاي أحمد ا −
 .م1996مطبعة الواحات، غرداية،  :4جو  3، جم1994، مستغانم

  
  )هـ(

  
بن سعيد  بالحاج: ق عليهعلّ قه و ، حقّ )الث الهجريمن علماء القرن الثّ (هود بن محكّم الهواري  −

 .م1990، 1، طشريفي، دار الغرب الإسلامي، بيروت
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  )و(
  
 .م2006-هـــ1427، 14حيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، طوهبة الزّ  −

  
  )ي(

  
 .ب، دار الفكراموع شرح المهذّ  ،)هـ676ت (ووي يحيى بن شرف بن مري النّ  −

مكان، دار و زمان  طبيق في كلّ تها للتّ صلاحيّ ، شريعة الإسلام خلودها و قرضاوييوسف ال −
 .، باتنة، الجزائرهابالشّ 

 

 � � �     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  قائمة المصادر والمراجع

  
 

 

147  
 

  المجلاّت والدّوريات والرّسائل الجامعيّة
  
، دراسة  ، كتاب شرح مختصر العدل والإنصاف)هـــ928ت (اخي سعيد الشّم أحمد بن −

ر ، إشراف الدكّتور المختاة الدكّتوراه، بحث قدّم لنيل درجمهني بن عمر التّيواجني: وتحقيق
  .م1990- هـــ1411: ة التّونسيّة، السّنة الجامعيّة، الجمهوريّ عة الزيّتونيّةالجام، التّليلي

      ، وقد نشر بمجلّة جامعةألة تخصيص العموم بالعرف والعادة، مسخالد بن محمّد العروسي −
  . هـــ1427، ، ذو الحجّة39: ، العدد18: أمّ القرى، السّعوديةّ، الجزء

  :محمود حسنين محمود −
ابعة لكليّّة الشّريعة ، التّ قد نشر بمجلّة الشّريعة والقانون، و  الفقه الإسلاميالعرف وأثره في •

  .م1991-هـ1411، ، ذو الحجّة05: امعة الإمارات العربيّة المتّحدة، العدد، جوالقانون
ابعة لكليّّة الشّريعة ، التّ قد نشر بمجلّة الشّريعة والقانون، و ميّةمفهوم العرف في الشّريعة الإسلا  •

  .م1989- هــ1409، ، ذو الحجّة03: العربيّة المتّحدة، العدد ، جامعة الإماراتالقانونو 
، وهي رسالة ماجستير مقدّمة إلى المعهد العرف في المذهب المالكي والحنفي، منزلة ميلود سرير −

 .       م1996-1995: الدّين، الخرّوبة، الجزائر، السّنة الجامعيّةالعالي لأصول 
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